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اشكر أولا وأخیرا الله تعالى الذي اصبغ علینا نعمھ ظاھره وباطنھ 

.وأمدني بالصبر وأعانني كل العون على انجاز ھذه المذكرة

ثم أتقدم بخالص الشكر والتقدیر والامتنان لأستاذي المشرف الذي شرفني 

بإشرافھ

إلى كل ما قدمھ لنا من نصائح "رعي عبد المالك د"على مذكرة بحثي 

وتوجیھات

وأفكار قیمة حرصانا منھ على انجاز ھذا البحث وتقدیمھ بالصورة 

.الله خیراالمطلوبة فجزاه

.إلى كل أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة مولود معمري كل باسمھ

.والى كل من ساعدني من بعید أو من قریب على انجاز وإتمام ھذا العمل

یاسع فاطمة
رابحي جوهر

كلمة شكر
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.الجھد و النجاح 

نإلى أولى الناس یستحقون مني الشكر والدایا لما لھما من الفضل ما یبلغ عنا

.السماء فوجودھما سبب للنجاح و الفلاح في الدنیا و الآخرة

إلى من سعى              إلى من وھبني كل ما یملك حتى أحقق لھ أمالھ قدوتي في الحیاة

.من أجل راحتي ونجاحي إلى أبي العزیز

إلى من وضعتني على طریق الحیاة ورعتني بدعواتھا إلى نابع الحنان والوفاء           

.إلى اغلي ما أملك بسمتي في الحیاة أمي الغالیة

.إلى روح جدي و جدتي رحمھما الله واسكنھما فسیح جنانھ

.إلى إخواني إسلام و ولید وأختي العزیزة یسرى حفظھما الله

.إلى صدقاتي العزیزتان وسام و لیتیسا اللتان تقاسمت معھما مشواري الجامعي

كل باسمھالى عائلتي رابحي و أزراراق

.إلى كافة زملاء الدراسة

.والى كل من أحمل لھم المحبة و التقدیر

إلى أساتذتي و أھل الفضل علیا اللذین غامرون بالتوجیھ و التعلیم إلى كل ھؤلاء

.اھدیھم ھذا العمل المتواضع سائلا الله العالي التقدیران ینفعنا بھ ویمدنا بتوفقھ

رابحي جوهر

الإھداء



الحمد الله رب العرش العظیم على النعم التي أنعم بها علینا ، الحمد الله 

.الذي أعانني للوصول الى هذه المرحلة 

الى أمي و أبي الغالیین اللذان كانا لي سندا و أساسا من أجل ایصالي 

.الى تحقیق هذا النجاح

كما أتقدم بجزیل الشكر الى كل أعضاء لجنة المناقشة رئیسا ، عضوا 

ممتحنا و مقررا على قراءتهم و تصحیح هذه المذكرة كما أتقدم بجزیل 

.الشكر

الى كل من ساعدني عن بعید أو قریب وكان طرفا في الوصول الى نقطة 

.النجاح و الحمد الله كثیرا 

یاسع فاطمة

الإھداء
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فــي المبــدلات أثــر التطــور التكنولــوجي لمجــال الاتصــالات علــى تغییــر نمــط التعاقــد

وأكثرهــا شــیوعا التعاقــد عبـــر الوســائل ،مــن التقلیــدي الــى الالكترونــي یبــرم بمختلــف التجاریــة

اذ أصبح المستهلك الذي یرغب فـي اقتنـاء أي سـلعة أو خدمـة لا یتكلـف عنـاء شبكة الأنترنت

علیــه فقــط اســتعمال الوســائل الالكترونیــة وإنمــاالســفر أو التنقــل بــین الأســواق للحصــول علیهــا 

.واختیار الغرض المرغوب فیهالتجاریة ،الحدیثة للدخول للمواقع الالكترونیة 

أن التجارة الالكترونیـة فـي  إلا الجزائرادلات الالكترونیة في انتشار و شیوع المبرغم          

الجزائر بقیت دون تنظیم قانوني خاص بها، وتخضـع للقواعـد العامـة للتعاقـد ممـا أثـر بالسـلبي 

بیــق القواعــد لأضــعف فــي العلاقــة التعاقدیــة ، فتطعلــى فئــة المســتهلكین الــذین یمثلــون الحلقــة ا

ســـــیكیة علـــــى العقـــــود الالكترونیـــــة ترتـــــب وجـــــود اشـــــكالات و القانونیـــــة الخاصـــــة بـــــالعقود الكلا

.صعوبات في التطبیق الأمثل لهذه العقود 

رغـم أنـه2018تنظیم خاص بالتجارة الالكترونیة في الجزائر ففي سنة ترتب عن ذلك 

مـــاي 16المـــؤرخ فـــي 18/05هـــو القـــانون رقـــم و  الأخـــرى ،بالتشـــریعات متـــأخرا مقارنـــة جـــاء

وذلــك  الأولــى ،ومــازال فــي خطواتــه  اتعلــق بالتجــارة الالكترونیــة الــذي یعتبــر جدیــدالم2018

الموضـوع بالنسـبة حداثةناجمة عن  تاضطراباللمراقبة الفعالة للسوق الالكترونیة التي تعرف 

.للمجتمع الجزائري وتحدید التزامات و حقوق كل من طرفي عقود التجارة الالكترونیة
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ج

یهــــدف قــــانون التجــــارة الالكترونیــــة الــــى تخفیــــف المنازعــــات القضــــائیة بــــین أطرافهــــا و تحدیــــد 

القانونیــة التــي تــنظم هــذا النــوع مــن العقــود خاصــة فیمــا یتعلــق فــي كیفیــة التحقــق مــن الضــوابط

.شخصیة المتعاقدین و مكان و زمان ابرام العقد و توثیق و تسجیل هذه التعاقدات

المشــرع الجزائـري أن یتخــذ خطـوات هامــة لتكیـف المنظومــة القانونیـة الجزائریــة حـاول 

مع واقع التجارة الالكترونیة في العالم مع احترام المبـادئ و الأسـس التـي یقـوم علیهـا المجتمـع 

.الجزائري

حـدد المشـرع الجزائــري أطـراف التجــارة الالكترونیـة فــي الجزائـر و ذلــك لحصـر نطــاق 

هـــذا القـــانون مـــن حیـــث الأشـــخاص تســـهیلا لجهـــات قضـــائیة التـــي تفصـــل فـــي النـــزاع تطبیـــق 

ذكــر مصــطلحین وهمــا المســتهلك 18/05فنجــد أن القــانون رقــم الإلكترونیــةالمتعلــق بالتجــارة 

الالكتروني و المورد الالكتروني ، هذا الأخیر یمثـل التـاجر الالكترونـي الـذي یقـوم ببیـع السـلع 

الإلكترونیــة ،عــد تــوفر الشــروط القانونیــة اللازمــة لممارســة التجــارة عــرض الخــدمات، لكــن بو 

فالتــاجر الالكترونــي هــو شــخص یمــارس التجــارة امــا فــي المواقــع الالكترونیــة فقــط أو حتــى فــي 

الأسواق التجاریة الفعلیة، فیمكن الجمـع بـین هـاتین الصـفتین أي التـاجر الالكترونـي هـو نفسـه 

.الجزائري مع وجود بعض الخصوصیات التي تفصل بینهماالتاجر حسب القانون التجاري 

المتعلق بالتجـارة الالكترونیـة فصـل فـي تحدیـد هویـة التـاجر 18/05ان القانون رقم 

الالكترونــي الــذي یجــوز لــه ممارســة التجــارة الالكترونیــة فــي الجزائــر حتــى یتحمــل الالتزامــات 
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یــــة المســــتهلك الالكترونــــي الــــذي یبقــــى الطــــرف والواجبــــات ، ویمــــنح الضــــمانات اللازمــــة لحما

.الأضعف في هذا المجال 

:التاليوعلیه یمكن طرح التساؤل 

فـي  18/05في ظل القانون الجزائري رقـم  ةالالكترونیــ كیف نظم المشرع الجزائري التجارة

؟القانون الجزائري

:على هذه الاشكالیة قسمنا هذا الموضوع الى فصلین وللإجابة

.ندرس فیه ممارسة التجارة الالكترونیة :الأول الفصل

مفهوم التجارة الالكترونیة :المبحث الأول 

ابرام العقد الالكتروني:المبحث الثاني 

.18/05ندرس فیه تطبیق أحكام التجارة الالكترونیة في ظل القانون :الثانيالفصل 

الالتزامات المترتبة عن التجارة الالكترونیة:المبحث الأول 

اثبات عقود التجارة الالكترونیة ومراقبتها :المبحث الثاني 



الفصل الأوّلالفصل الأوّل

0505ــ1818ننممارسة التجّارة الإلكترونیةّ في ظلّ القانوممارسة التجّارة الإلكترونیةّ في ظلّ القانو



05ـ 18ممارسة التجّارة الإلكترونیةّ في ظلّ القانون الفصل الأوّل

2

لقــد أصــبحت التجــارة الالكترونیــة محركــا جدیــدا للتنمیــة الاقتصــادیة نظــرا لمــا تحققــه مــن 

فالتجـارة الالكترونیـة مصـطلح جدیـد یشـرح عملیـة بیـع وشـراء أو تبـادل .مزایا في شتى المیـادین

هـذا و , شباكات الكومبیتر ومـن ضـمنها الأنترنـت المنتجات والخدمات و المعلومات من خلال 

بالمشــرع الجزائــري الــى اصــدار قــانون خــاص یــنظم المعــاملات التجاریــة الالكترونیــة  دفــع  مــا

ولمعرفــة ماهیــة التجــارة الالكترونیــة فإننــا خصصــنا فــي هــذا 18/05بالخصــوص وهــو القــانون 

خـلال المبحـث الأول والـى أهـم الفصل للبحث عن حقیقتها بإعطاء مفهوم شامل بها وهذا من 

أســس ابــرام العقــد الالكترونــي كونــه مــن التصــرفات القانونیــة التــي ظهــرت مــع اســتخدام وســائل 

.تصال الحدیثة وهذا من خلال المبحث الثانيالا
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الأولالمبحث 

مفهوم التجارة الالكترونیة

البشري العقل إفرازات وهي إحدى،اختراعات العصر أهمتعد التجارة الالكترونیة من 

التي من ،المجال التجاريوهي نتاج من استخدام الوسائل الالكترونیة الحدیثة فيالمبدع،

مفهوم التجارة الالكترونیة من  إلىفي هذا المبحث التطرق أرباحا وعلیه نحاولخلالها تحقق 

.)الثانيالمطلب (وبیان خصائصها)الأولالمطلب (تعریف 

لأول االمطلب 

التجارة الالكترونیةتعریف

تقتصـــر علـــى مجـــرد الحصـــول علـــى  نأبكثیـــر مـــن أكبـــرالتجـــارة الالكترونیـــة  نأنجـــد  

الأعمـــالمـــن وغیرهـــا والقیـــام بمـــزاداتعمـــل والبحـــث عــنوشـــراء الأســـهمموقــع مـــن الانترنـــت 

ونیـة فـي ومن هذا المنوال سنتطرق في هذا المطلب الـى دراسـة تعریـف التجـارة الالكتر .الأخرى

الفــرع الأول ، و مقوماتهــا فــي الفــرع الثــاني ، أمــا الفــرع الثالــث نــدرس فیــه العوامــل التــي أدت 

الأساســـیة للتجـــارة المبـــادئالـــى انتشـــار التجـــارة الالكترونیـــة و الفـــرع الرابـــع فخصصـــناه لأهـــم 

.الالكترونیة
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الأولالفرع 

تجارة الالكترونیةلل التعریفات المتعددة

ــــــــــــــا لاخــــــــــــــتلاف وجهــــــــــــــات النظــــــــــــــر  ــــــــــــــة وفق ــــــــــــــاهیم التجــــــــــــــارة الالكترونی تعــــــــــــــددت مف

مجـــلات تعـــدد تطبیقهـــا والتطـــور المســـتمر  إلـــىالاخـــتلاف ویعـــود هـــذالتفســـیرها عنـــد التعـــرض

1.مفهومهاالذي یطرأ على أسالیبها وأهدافها مما ینعكس بالتالي على 

لـدى الكثیـرین وغیـر مفهومـة والتجارة الالكترونیة شـأنها شـأن أي ظـاهرة جدیـدة تكـون غامضـة 

تحدیـــد  إلـــىالهادفـــة  العدیـــد مـــن التعریفـــات ولـــذلك ظهـــرتبســـبب حداثـــة اســـتعمال المصـــطلح 

وســوف عالمیــة وهیئــاتمــن طــرف البــاحثین وخبــراء والتــي عرضــتمفهــوم التجــارة الالكترونیــة 

تعــرف المنظمــة .2وشــامل لهــاها قصــد الوقــوف علــى تعریــف واضــح أن نتطــرق لبعضــنحــاول

organisationالعالمیـة للتجـارة mondiale du commerce الالكترونیـة بأنهـا التجـارة:

3.الكترونیةتسویق و بیع المنتجات بوسائل وتوزیع وإنتاجمن عملیات متكاملةمجموعة 

اجراءاتـه ، ألیاتـه فـي تسـویة منازعـات التجـارة الالكترونیــة و ماهیتـهالتحكــیم الالكترونـي ،عصـام عبـد الفتـاح مطـر، -1

.27،ص2009دة ،الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیالعلامات التجاریة و حقوق الملكیة الفكریة ،
بـــات نیـــل شـــهادة ماســـتر فـــلاق شـــیرة فاطمــة ، واقـــع التجـــارة الالكترونیـــة فــي الجزائر،مـــذكرة تخـــرج مقدمـــة ضــمن متطل-2

ــ 2017/2018ادیس ، مســتغانم ،أكــادیمي، كلیــة الحقــوق و العلــوم التجاریــة و علــوم التســییر ، جامعــة عبــد الحمیــد ابــن ب

  .   11ص
، المسطرة الإجرائیة لأشغال الیوم الدراسي الوطني الجانب الالكتروني للقانون التجاري ، كلیة الحقوق و أنیسة شحماد و -3

  . 3 ص 2016نوفمبر 23، تیزي وزو، العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري 
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تأخــــــذ هــــــذه المنظمــــــة بتعریــــــف واســــــع للتجــــــارة الالكترونیــــــة التــــــي تشــــــمل ثلاثــــــة أنــــــواع      

وهي عملیـات الإعـلان عـن المنـتج وعملیـات البحـث عنـه عملیـة تقـدیم 1من العملیات التجاریة

.2طلب الشراء وسداد ثمن المشتریات، عملیة تسلیمها

لتجارة الالكترونیة نجد فرنسا التي عرفت الدول التي اهتمت بموضوع ا أهمومن بین 

مجموعة المعاملات الرقمیة المرتبطة بأنشطة تجاریة بین ":بأنهاالتجارة الالكترونیة 

وهو  المشروعات والإدارةبین  والأفراد أوبین المشروعات  اوم،المشروعات بعضها ببعض

كما یجعلها تشمل كل عامة ولیست كسلطةكفرد  الإدارةیشمل حتى العقود التي تبرمها 

."والخدماتیة والبنكیةالتجاریة الأنشطةالمعاملات الرقمیة حول مختلف 

عـن بعـد كـل معاملـة تجاریـة تـتم"وعرفها مشروع قانون التجارة الالكترونیـة المصـریة بأنهـا 

3."إلكترونیةباستخدام وسیلة 

.المنتجــینبــین المســتهلكینمــاوالشــراء الــبعض بأنهــا نــوع مــن عملیــات البیــع  وقــد عرفهــا    

ویـرى اتجـاه ثـان .4أو بین الشركات بعضهم بعض باستخدام تكنولوجیا المعلومات الاتصالات

وتــتم ،)الانترنــت(الدولیــة بأنهــا المعــاملات التجاریــة التــي تــتم الكترونیــا عبــر شــبكة المعلومــات

وتشـمل والحكومات،الشركات أو بین وعملائهاهذه التعاملات بین الشركات أو بین الشركات 

.5والتجارة الداخلیةالخارجیة التجارة

6:ومن بین كل هذه التعاریف السابقة یمكننا ملاحظة و استخلاص ما یلي 

  .  12ص ,2003، القاهرة ،  ةالأكادیمیإبراهیم العیساوي ،التجارة الالكترونیة ، المكتبة -1
2

، التجارة الالكترونیة حتمیتھا وواقعھا في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماجستیر في العلوم سمیة دیمش-

.36ص2011–2010قسنطینة ،متنوريجامعة  التسییرالاقتصادیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم 
أفریل الجزائر، 2، العدد مجلة علمیة فكریة محكمةجدیداد عالمي حمودي ناصر، التجارة الالكترونیة مقدمة لاقتص-3

.200ص   196ص  2007
الاسكندریة للنشردار الجامعة الجدید الأجنبیةفي التشریعات العربیة و عصام عبد الفتاح مطر ، التجارة الالكترونیة -4

  17ص  2009
.26المرجع السابق ص ,التحكیم الالكتروني ,عصام عبد الفتاح مطر -5

6
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أن كل التعاریف تقریبا تركز على الوسیلة التي تتم بها التجارة الالكترونیة وبشكل خاص -

.الانترنتشبكة 

البـاب یعنـي یتـركوهـو مـا"بوسائل الكترونیة "بمصطلح كل التعاریف عبرت عن الوسیلة -

.جدیدةمفتوحا أمام ما یمكن أن یسفر عنه المستقبل من وسائل الكترونیة

03-2000مشرع الجزائري كل ما یتعلق بمجال الاتصال في القانون رقم اللقد نظم 

والمواصـــــلات الســـــلكیةالقواعـــــد المتعلقـــــة بالبریـــــد والـــــذي یحـــــدد 2000أوت  5المـــــؤرخ فـــــي 

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نـوع مـن 123-01والمرسوم التنفیذيواللاسلكیة،

خـــدمات المواصـــلات الســـلكیة الكهربائیـــة وعلـــى مختلـــفأنـــواع الشـــبكات بمـــا فیهـــا اللاســـلكیة 

القــانون بموجــب  إلغـاؤهو الـذي تــم 162-07التنفیــذي والمـتمم بالمرســومالمعــدل واللاسـلكیة،

في تنظیم التجـارة الالكترونیـة مقارنـة بـبعض التشـریعات المقارنـة و رغم تأخره كثیرا،15-04

و الاتصــال و  الإعــلامحیــث قامــت وزارة البریــد و التكنولوجیــات الأمــر،حــاول تــدارك أنــه إلا

.2017الرقمنة بتقدیم مشروع قانون متعلق بالتجارة الالكترونیة أواخر سنة 

ـــــا شـــــعبان24المـــــؤرخ فـــــي 05-18مـــــن القـــــانون رقـــــم 6حســـــب نـــــص المـــــادة ومـــــن هن

بالبریــــــد     الــــــذي یحــــــدد القواعــــــد العامــــــة المتعلقــــــة 2018مــــــایو ســــــنة 16الموافــــــق 1439عــــــام

النشــاط ":بأنهــابالتجــارة الالكترونیــة فــي مفهــوم هــذا القــانون یقصــدالالكترونیــة،والاتصــالات

عــن بعــد لمســتهلك وخــدمات الــذي یقــوم بموجبــه مــورد الكترونــي بــاقتراح أو ضــمان تــوفیر ســلع 

".1عن طریق الاتصالات الالكترونیة الكتروني،

الالكترونیة یتعلق بالتجارة 2018مایو سنة 10الموافق ل 1439شعبان عام 24مؤرخ في 18/05قانون رقم -1

.2018مایو سنة 16الصادر في، 28العدد  الجزائریة،الرسمیة للجمهوریة الجریدة
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الثاني الفرع 

مقومات التجارة الالكترونیة

واســـــتكمال التحتیــــة تـــــوافر البنیــــةیعتمــــد حجــــم ومعــــدل نمـــــو انتشــــار التجــــارة الالكترونیــــة 

الانتشـــار تكـــون الاســـتجابة لهـــذه المتطلبـــات یكـــون حجـــموبقـــدر مـــالهـــا،الأساســـیة لمتطلبــاتا

.التجارةوالنمو لهذه

:الآتیةو یستلزم نشر تقنیات التجارة الالكترونیة توافر المقومات و العناصر 

ـــوفیر البیئـــة إیجـــاد-1 أمـــن وســـریةالتـــي تتضـــمن الآمنـــةالبنیـــة التحتیـــة للمفـــاتیح العمومیـــة لت

المتبادلــة فیمــا وتكامــل وســلامة الرســائل واثبــات هویــة المتعــاملین ،التعــاملات الالكترونیــة

وآلیــة إصــداروتحدیــد متطلبــات جهــات التصــدیق والسیاســات الآمنــة،وتحدیــد الــنظمبیــنهم،

.الالكترونیةللتوقعاتوالمواصفات الفنیةالرقمیة،الشهادات

ــــام بجمیــــع العملیــــات المصــــرفیة -2 التعــــاملات لإتمــــامتطــــویر نظــــم المــــدفوعات اللازمــــة للقی

.1خلال الوسائل الالكترونیةوأمان منالالكترونیة بسرعة 

العقــود المبرمــة لاعتمــاد التعــاملات الالكترونیــة و والتشــریعي الــلازمالتنظــیم القــانوني إیجــاد-3

.الالكترونیةالتوقیعاتواعتمادالمتعاملین وحفظ حقوقمن خلالها 

لتمكینهــــــا والمصــــــانع الوطنیــــــة نترنــــــت للشــــــركات موقــــــع تســــــویقي علــــــى شــــــبكة الاإنشــــــاء-4

.الشبكةبیعها عن طریق و  منتجاتهاتسویق من

 .37-36ص مرجع سابق لأجنبیةاالتجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة و مطر،عصام عبد الفتاح -1



05ـ 18ممارسة التجّارة الإلكترونیةّ في ظلّ القانون الفصل الأوّل

8

وتــوفیر تطـویر البنیـة التحتیـة للاتصــالات لتكـون جـاهزة لـدعم تقنیــات التجـارة الالكترونیـة -5

.وموثوقیةبكفاءة والسعات المطلوبةات نقل البیانات بالسرعخدمات

.وحمایة الخصوصیةتحدید متطلبات أمن المعلومات -6

وتعزیـز لها من أهمیة من مزایا وایجابیـات وإبراز مانشر الوعي بأهمیة التجارة الالكترونیة -7

.الالكترونیةبكفاءة وأمان التعاملات الثقة

.1الكترونیاتقدیم الخدمات الحكومیة -8

الفرع الثالث

التجارة الالكترونیةانتشار إلىالعوامل التي أدت 

الأخیــــرة انتشـــــرت التجـــــارة الالكترونیــــة بشـــــكل ملحــــوظ عالمیـــــا و محلیـــــا الآونـــــةفــــي          

ــــى مــــن ظهــــور التجــــارة ،و بــــالأخص بعــــد ازدهــــار الثــــورة التكنولوجیــــة فخــــلال الســــنوات الأول

لكــن  ،أمــازون وجوجــلالالكترونیــة كانــت تتــأثر بعــدد مــن الشــركات التكنولوجیــة والتجاریــة مثــل

أصـــبحت التجـــارة الالكترونیـــة تتـــأثر بشـــكل أكبـــر بشـــركة 2000بعـــد التســـعینات ودخـــول عـــام 

،التجــارة الالكترونیــةجوجـل التــي أحـدثت طفــرة كبیــرة فـي إعلانــاتجوجـل وذلــك بسـبب ظهــور 

كــان  وأیضــاإلیهــا،عــن منتجــاتهم لتســهیل وصـول العمــلاء  الإعـلانفقـد ســهلت علــى المنتجــین 

مـــا یســـمى الإنترنـــتمـــن ضـــمن عوامـــل انتشـــار التجـــارة الالكترونیـــة ظهـــور جیـــل الثـــاني مـــن 

مــن الخــدمات الالكترونیــة ویمثــل شــبكة اجتماعیــة كبیــرة تعتمــد الجیــل الثــاني وهــو WEB2ب

. 31- 30ص  المرجع السابق ، الالكتروني عصام عبد الفتاح مطر، التحكیم -1
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إضـافةالمحتـوى أو التعـدیل علیـه مـن خـلال تغییـر أو حـذف أو إضـافةفي  ى المستخدمینعل

.1تعدیل المستخدمات  أو

الفرع الرابع 

الأساسیة للتجارة الالكترونیةالمبادئ

:تتمثل أهم مبادئ التجارة الالكترونیة في 

ونظـــم عمـــل تناســـب مـــع متطلبـــات آلیـــات القطـــاع یملـــكحیـــث الخـــاصزیـــادة القطـــاع 

قــــدرات والطاقــــات مؤسســــات  إطــــلاقتقــــوم علــــى الأخیــــرةحیــــث أن هــــذه ،التجــــارة الالكترونیــــة

العالمي،كمــا علــى المســتوى تتــیح التنــافسومتطــورة للمســتهلكلتقــدیم خــدمات جدیــدة الأعمــال

ب التنمیـة نجد أن للحكومة دورا فعالا في تحفیز كافة المؤسسـات فـي المجتمـع للانطـلاق صـو 

ـــة عـــن طریـــق اســـتخدام وســـائل  ـــدخلها فـــي كافـــة الأنشـــطة التجاری ـــل ت و الاســـتثمار،وذلك بتقلی

.2تكنولوجیا حدیثة

والمنتجین والمستهلكین المتعاملین معها في إطار التجارة الالكترونیـة، مصالح الشركةكما أن

اخ تشـــریعي یخـــدم یقتضـــي تشـــریعات وقـــوانین التـــوازن بـــین هـــذه المصـــالح ویـــتم ذلـــك ببنـــاء منـــ

الحكومـة وقطاعـات الأعمـال یتطلب مشاركة كاملة بـین وهذا ماالتجارة الالكترونیة مقتضیات 

.والمستهلكین

البنیــــــة الأساســــــیة للتجــــــارة یفــــــرض الاخــــــتلاف فــــــي مســــــتویات التطــــــور التكنولــــــوجي و وحیــــــث 

الإمكانیـــات التـــي توفرهـــا ة للاســـتفادة مـــن ئـــالمتكافعدالـــة اســـتمراریة للتنمیـــةالالكترونیـــة إقامـــة

الصــغیرة والمتوســطة التــيبمــا فیهــا المؤسســات،الالكترونیــة لقطاعــات العمــل المختلفــةالتجــارة 

1
//:https:الموقع الالكتروني- www. Takeawayprofits.com.20 :30.10/11/202
جامعة رة في التسویق و التجارة الالكترونیة ، مجلة الاقتصاد و المجتمع ثعبد االله العوضي ، العوامل المؤ أحمد-2

. 178ص , 2010 ،الكویت6، العدد 2قسنطینة 
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لتحقیــــق مــــردود التقنیــــات وتســــتخدمها مــــن تبنــــيودعــــم واهتمــــام للــــتمكنتشــــجیع  إلــــى تحتــــاج

جــه وســائل تتالانفتــاح الهائــل الــذيتصــادي،ومما لا شــك فیــه أن تحــول الاقتصــاد العــالمي و اق

وعـــادات وتقالیـــد یفـــتح البـــاب للتعامـــل مـــع الثقافـــاتالالكترونـــيبالتجـــارةالاتصـــال التـــي تـــربط 

المجتمع و هویته،ولهذا یجب الحفـاظ علـى مبـادئ و قـیم المجتمـع مـن وقیمتختلف مع مبادئ

كمــا یجــب حمایــة المجتمــع بتحقیــق مســتوى مناســب مــنالتــأثر بهــذه الثقافــات و انحــلال ثقافتــه 

آلیـــات التجـــارة  و والســـریة اللازمـــة لتنفیـــذ المعـــاملات التجاریـــة باســـتخدام وســـائلخصوصـــیةال

.1الالكترونیة

المطلب الثاني

وممیزاتهاخصائص التجارة الالكترونیة

انفــردت التجــارة الالكترونیــة الدولیــة الحدیثــة بالعدیــد مــن الخصــائص التــي شــكلت دعــائم

الالكترونیة من أهم اختراعات العصر والتي لـم یكـن مـن الممكـن وتعد التجارة،لاقتصاد جدید

خصائصـها ، ومـن هنـا سـنتطرق الـى دراسـة  إلـىتحقیقها سابقا بالطرق التقلیدیة والسبب یعـود 

هـــذه الخصـــائص فـــي أربعـــة فـــروع حیـــث ســـندرس فـــي الفـــرع الأول التجـــارة الالكترونیـــة مفهـــوم 

امــل الــورقي فــي المعــاملات التجاریــة و فــي الفــرع قــانوني جدیــد و فــي الفــرع الثــاني غیــاب التع

نخفــاض التكلفــة أمــا الفــرع ترونیــة تحــرر مــن القیــود و تســمح باالثالــث ســندرس أن التجــارة الالك

الرابـــع فنـــدرس فیـــه خاصـــیة عـــدم الكشـــف عـــن المتعـــاملین و خصصـــنا الفـــرع الخـــامس لـــذكر 

.ممیزات التجارة الالكترونیة

  . 178ص  سابقأحمد عبد االله العوضي  مرجع -1
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الفرع الأول

مجالات نشاطترونیةالتجارة الالك

اعتیــاد بــالرغم مــن أن التجــارة الالكترونیــة هــي تجــارة قبــل كــل شــيء لا تخــرج عــن كونهــا

المعـــروفین فـــي  الأطـــرافوأن أطرافهـــا نفســـهم ،علـــى ممارســـة عمـــل تجـــاري بطـــرق الكترونیـــة

یحــتم البحــث عــنممــا ومختلفــة خاصــةأن طریقــة تحقیــق هــذه التجــارة غیــر،التجــارة التقلیدیــة 

القانونیــة لتحقیقهــا وهــي لنصــوص ا الأمــر خاصــة فیمــا یتعلــق باهــذ بلائــمقــانوني جدیــد  إطــار

،  لیمتد أیضـا الـى عـدة نطاقـات تجاریـة بعینهـا والـى تجـاوز حـدود 1الالكترونيالتجاري عقدال

.الدول بفعل المبادلات التجاریة الدولیة 

الفرع الثاني

الالكترونیةغیاب التعامل الورقي في معاملات التجارة 

البضــاعةوالتعاقــد ودفــع قیمــةمــن التفــاوض علــى الشــراء بــدأكاملــة،صــفقة تجــارة إتمــام

القابلــة وفــي حالــة الســلع( الإطــلاقیــتم دون تبــادل مســتندات ورقیــة علــى واســتلامها الكترونیــا

ومـــن هنـــا تظهـــر .اللاورقیـــةیـــدعم هـــدف التجـــارة الالكترونیـــة وهـــو مجتمـــع وهـــذا مـــا)للتـــرقیم

واثبـــات صـــحة التوقیعـــات والالتزامـــاتوالعقـــود وتوثیـــق الحقـــوقالتعـــاملات إثبـــاتمشـــاكل فـــي 

فـي وضـع وحكومـات متعـددةدولیةمنظمات حقوق الملكیة الفكریة لذلك شرعتوالحفاظ على

أفریل ,المركز الجامعي بالبویرة ، الجزائر ة، معارف ، العدد الثاني ،، مجلة علمیة و فكریة محكمأحمد حیدوش-1

2007.
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 والعقــودعلــى المحــررات الالكترونیــة القانونیــةبغ الصــفة قــانون خــاص بالتجــارة الالكترونیــة یســ

.1والوفاء بالنقود الالكترونیةالالكترونیةالالكترونیة والتوقیعات 

الفرع الثالث 

تحرر من القیود و تسمح بانخفاض التكلفة

قبـــــــل ظهـــــــور التجـــــــارة الالكترونیـــــــة كانـــــــت الشـــــــركة تخضـــــــع لقـــــــوانین عدیـــــــدة وتحتـــــــاج

حتـى تـتمكن الأجنبیـةتوكیل الغیـر فـي الدولـة  أوفرع جدید إنشاءترخیص معین و تكلفة إلى 

ضروریا فعملیـة التفاعـل بـین طرفـي الإجراءاتلم یعد أي من تلك  الآنأما منتجاتها،من بیع 

 إلــىالمعــاملات تــتم دون اســتخدام أي مســتندات ورقیــة بــل تــتم الكترونیــا منــذ بدایــة المعــاملات 

تـــتم بـــین طرفـــي المعـــاملات هـــي بالتـــالي فالبیانـــات و المعلومـــات الالكترونیـــة التـــينهایتهـــا و

2.القانوني الوحید الذي یتاح لكل من طرفي المعاملة في حالة حدوث أي نزاع بینهماالإثبات

عــن المنــتج كــان  الإعــلانكانــت عملیــة التســویق للمنــتج مكلفــة جــدا فــي الســابق حیــث أن 

تســـویقه عبـــر شـــبكة فـــیمكن الآنتـــتم بواســـطة الوســـائل التقلیدیـــة عبـــر التلفـــاز والصـــحف أمـــا 

.الانترنت بتكلفة ضئیلة جدا

كمــا یجـــدر الاشـــارة الـــى ضـــرورة التعریـــف بهویـــة المتعـــاملین الأقتصـــادین  وذلـــك تجنبـــا لتقـــدیم 

.المعلومات أثناء التعامل استخدام معلومات زائفة أو تقدیم بطاقات ائتمان مسروقة أو اساءة 

  216-215ص  المرجع السابق ناصر ،حمودي-1
.45،46مرجع السابق ص دوش أنیسة ، الحما-2
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الرابعالفرع 

ممیزات التجارة الالكترونیة

للشركات التجاریـة وللمستهلك وكذلك بالنسبةللتجارة الالكترونیة عدة مزایا تعود على للمجتمع 

:كمایلي

جزائرللجارة الالكترونیة بالنسبة مزایا الت:أوّلا

مما یعنـي ازدحـام للفرد بأن یعمل في منزله وتقلل المنح للتسوقالتجارة الالكترونیة تسمح 

فالتجــارة الالكترونیــة تســمح .مــروي أقــل فــي الشــوارع وهــو الــذي یقــود الــى خفــض تلــوث الهــواء

لــبعض مــن البضــائع أن تبــاع بأســعار زهیــدة وبــذلك یســتطیعون شــراء هــذه البضــائع ممــا یعنــي 

جــارة الالكترونیــة تســمح للنــاس الــذین فــي الــدول رفــع فــي مســتوى المعیشــة للمجتمــع ككــل، والت

العالم الثالث أن یمتلكوا منتجات وبضائع غیر متوفرة في بلدانهم الأصلیة، ویسـتطیعون أیضـا 

.الحصول على شهادات جامعیة عبر الأنترنت

العمـــل الحـــر عامـــة فـــي جمیـــع الـــدول علـــى خلـــق فـــرصلتجـــارة الالكترونیـــة بصـــفةتعمـــل ا

العالمیــــة بأقــــل تكلفــــة بالأســــواقتتصــــل والمتوســــطة والتـــيمشــــروعات الصــــغیرة والعمـــل فــــي ال

�ΝϭέѧѧѧΧϠϟ�ΝΎѧѧϳΗΣϻ΍مــن وبالتــالي التقلیــلالمنـــازل،بالعمــل مــن  للأفــرادكمــا تســمح اســتثماریة،

.على الطریقتقلیل عدد السیارات إلىمن المنزل من اجل التسوق مما یؤدي 

ارة الالكترونیة بالنسبة للمستهلك الالكتروني مزایا التج:ثانیا

حیـث یمكـن التسـوق وأداء جمیع الأمكنة وكل الأوقـاتتوافر المنتجات والخدمات في نمیز 

الأنشطة المختلفة على مدار السـاعة، كـذلك وجـود منتجـات وخـدمات أكثـر تنوعـا بأسـعار أقـل 
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مـــن بـــین أنـــواع كثیـــرة ولمـــوردین حیـــث تـــوفر للمســـتهلكین خیـــارات لشـــراء المنتجـــات والخـــدمات

كثر،

المعلومــات بحیــث یمكــن تزویــد المنتجــات والخــدمات الرقمیــة بشــكل فــوري للمســتهلك وتــوفیر و  

یمكـــــن للمســـــتهلك خـــــلال ثـــــوان إیجـــــاد معلومـــــات تفصـــــیلیة عـــــن المنتجـــــات والخـــــدمات التـــــي 

.إمكانیة الاشتراك في المزادات التي تتم من خلال الشـبكة،كما تتیح التجارة الالكترونیة یریدها

كـــذلك تســـمح المجتمعـــات الالكترونیـــة للزبـــائن بالتفاعـــل مـــع بعضـــهم الـــبعض مكونـــة مـــا یشـــبه 

تخصــیص والتفصــیل وفقــا ال، ویــتم لمجتمعــات الافتراضــیة التــي تــتم مــن خلالهــا تبــادل الأفكــارا

یقصـد بالتخصـیص تـوفیر المعلومـات وعـرض الصـفحات لكـل زبـون وفقـا بحیث لطلب الزبون

لاهتماماته واحتیاجاته أما التفصیل فهو تمكین الزبون من تحدید مواصـفات المنـتج أو الخدمـة 

.1االتي یقوم بشرائه

:مزایا التجارة الالكترونیة بالنسبة للمؤسسات:ثالثا

ن خاصـــیة الطـــابع العـــامي فـــي التجـــارة حیـــث أتســـویق أكثـــر فعالیـــة و أربـــاح أكثـــریعـــد ال

الالكترونیة یتیح للمؤسسات التغلغل في الأسواق العالمیة مما یوسع قاعـدة زبائنهـا عبـر العـالم 

، وكــذلك تخفــیض مصــاریف 2وبالتــالي جنــي أربــاح إضــافیة وهــذا طیلــة الســنة وبــدون انقطــاع ،

المؤسسات وذلك باستخدام تجهیزات من أجل ترویج  وجذب الزبائن في التجارة التقلیدیـة یثقـل 

میزانیـــة المؤسســـة وكـــذا صـــیانة  وإعـــداد المكاتـــب فـــي حـــین أنـــه فـــي التجـــارة الالكترونیـــة فهـــذه 

أكثر اقتصـادیة فوجـود قاعـدة بیانـات علـى الانترنـت تحفـظ بتـاریخ عملیـات البیـع العملیات تعد 

ص   www .stqou.com الأولى،الوحدة مفاهیمها،أسس التجارة الالكترونیة و المفتوحة،منتدیات طلاب القدس -1

2-3
صراع كریمة  ، وقع و أفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر ، مذكرة مقدمة تدخل ضمن متطلبات نیل شهادة ماجستیر -2

في العلوم التجاریة ، تخصص إستراتجیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و علوم التجارة ، المدرسة الدكتورالیة 

  .23ص  ,2014/ 2013,ان للاقتصاد و إدارة الأعمال ، جامعة وهر 
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فـــي قاعـــدة البیانـــات فـــي المؤسســـة وأســـماء الزبـــائن ممـــا یتـــیح اســـترجاع المعلومـــات الموجـــودة

.لتفحص تواریخ عملیات البیع بسهولة

الخدمات المقدمـة توفر التجارة الالكترونیة فرص للمؤسسات للاستفادة من البضائع وكما أنه 

فالتجارة الالكترونیة تقلـص المسـافات وتعبـر الحـدود )الموردین(من طرف المؤسسات الأخرى 

1.مما یوفر طریقة لتبادل المعلومات بین الشركاء

المبحث الثاني

إبرام العقد الالكترونيمراحل 

بحیــث ترتــب التزامــات تعتبــر عقــود التجــارة الالكترونیــة مــن العقــود الملزمــة للجــانبین 

متقابلة على عاتق كل مـن طرفیـه و یعتبـر التـزام كـل مـن البـائع بتسـلیم المبیـع و المشـتري 

ومــن هنــا نقســم هــذا المبحــث الــى مطلبــین بحیــث نــدرس فــي المطلــب الأول .بــدفع الــثمن

.مفهوم العقد الالكتروني و المطلب الثاني ندرس فیه انعقاد العقد الالكتروني 

ول المطلب الأ 

مفهوم العقد الالكتروني

18-05یكمن مفهوم العقد الالكتروني فـي تحدیـد التعریـف الـذي تعـرض إلیـه قـانون  

المتعلــق بالتجــارة الالكترونیــة وكــذا تحدیــد أهــم الخصــائص التــي تمیــزه عــن غیــره، ســنحاول مــن 

خــلال هــذا المطلــب الــى تقســیمه الــى ثلاثــة فــروع بحیــث خصصــنا الفــرع الأول لدراســة تعریــف 

ـــــي فـــــي ظـــــل ـــــه خصـــــائص العقـــــد 18/05القـــــانون العقـــــد الالكترون ـــــدرس فی ـــــاني ن والفـــــرع الث

.الالكتروني ، أما الفرع الثالث فسنحاول استبیان أهم صور العقد الالكترونیة 

. 24ص , سابق صراع كریمة مرجع -1
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الفرع الأول

18/05تعریف العقد الالكتروني في القانون الجزائري 

التــي تحكــم العقــد المشــرع الجزائــري لــم یتعــرض فــي قوانینــه المدنیــة إلــى الــنظم القانونیــة 

المـــنظم 18/05الالكترونـــي وإنمـــا اصـــدر قـــانون خـــاص بالتجـــارة الالكترونیـــة وهـــو القـــانون  

.2018ماي 10للمعاملات التجارة الالكترونیة الصادر في 

المتضـمن للقـانون المـدني الجزائـري 75/58مـن الأمـر رقـم 60حیث أن استنادا للمادة 

فـي اختیـار الكیفیـة التـي ن الإرادة، ویعنـي ذلـك حریـة الأطـرافالأصل فـي العقـود مبـدأ سـلطا1

یعبــــرون بهــــا عــــن إراداتهــــم، ولا مــــانع مــــن امتــــداد هــــذه الحریــــة التعبیــــر عــــن الإرادة بالوســــائل 

"حیث جاء فیها2الالكترونیة التعبیر عن الإرادة یكون باللفظ والكتابـة، أو بالإشـارة المتداولـة :

".عرفا كما یكون باتخاذ موقف للاداع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه 

مـــن الفقـــرة الثانیـــة مـــن 6تعـــرض المشـــرع الجزائـــري لتعریـــف العقـــد الالكترونـــي فـــي المـــادة 

02-04وفقــا للقــانون  رقــم ":التــي تــنص علـى3جــارة الالكترونیـةالمتعلــق بالت18/05القـانون 

الــذي یحــدد القواعــد 2004یونیــو ســنة 23الموافــق ل 1425جمــادى الأول 05المــؤرخ فــي 

ـــي ـــتم إبرامـــه عـــن بعـــد دون الحضـــور الفعل ـــة، وی ـــى الممارســـات التجاری ـــزامن المطبقـــة عل والمت

".ونيالالكتر لأطرافه باللجوء حصریا لتقنیة الاتصال

، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم بموجب 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر 60المادة -1

.2007مایو13الصادر في 31سمیة ، عدد ،  جریدة ر 2007ایو م13المؤرخ في 05-07قانون 
.132صفحة 2009العقد الالكتروني وسیلة إثبات في القانون الجزائري ،  دار الهدى ، الجزائر مناني فراخ ،  -2
، یتعلق بالتجارة 2013مایو 10الموافق ل 1439شعبان عام 24المؤرخ في 05-18من القانون 216المادة -3

.2018مایو 16، الموافق ل  1439م لجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة عا28الالكترونیة الصادر في العدد 
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ـــــد  ـــــتم بهـــــا العق ـــــي ی ـــــة الت ـــــم یحصـــــر الوســـــیلة الالكترونی ـــــري ل ونســـــتنتج إن المشـــــرع الجزائ

التــي یمكــن أن ونیــة الممكنــة الالكترونــي، وإنمــا تــرك المجــال مفتوحــا أمــام كــل الوســائل الالكتر 

.یكتشفها الإنسان في المستقبل القریب

الفرع الثاني

خصائص العقد الالكتروني

د الالكترونــي بمجموعــة مــن الخصــائص تجعلــه عقــدا متمیــزا عــن العقــود الاخــرى یتمیــز العقــ

:نذكر منها

العقد الالكتروني یبرم عن بعد بوسیلة الكترونیة:أولا

ــــــرامج  ــــــتم بواســــــطة أجهــــــزة و ب ــــــه ی ــــــة لكون ــــــي بصــــــفته الالكترونی ــــــد الالكترون ــــــز العق یتمی

ــــــــى بعــــــــض دون حضــــــــور مــــــــادي معاصــــــــر  الكترونیــــــــة تنقــــــــل إرادة المتعاقــــــــدین بعضــــــــهم إل

ــــــــالي 1لهــــــــم ــــــــتم عــــــــن بعــــــــد و بالت ــــــــد ی ــــــــد لان التعاق ــــــــي للعق ــــــــس حقیق ، أي لا یجمعهمــــــــا مجل

بالــــــذكر أن التوجیــــــه الاوروبــــــي افتراضــــــي و الجــــــدیر,یجمعهــــــم بــــــذلك مجلــــــس عقــــــد حكمــــــي 

ــــة  07-97رقــــم  ــــد أعطــــى أمثل ــــق بحمایــــة المســــتهلكین فــــي مجــــال التعاقــــد عــــن بعــــد ق المتعل

ــــه، ونــــذكر منهــــا المطبوعــــات الصــــحفیة  للوســــائل الاتصــــال عــــن بعــــد فــــي الملحــــق المرفــــق ل

ــــدون  ــــدخل بشــــري آو ب ــــة، الهــــاتف مــــع ت ــــو، وســــائل الاتصــــال المرئی ــــب الشــــراء الرادی مــــع طل

    .117 ص,  2012 ,بیروت ،نظیم التجارة الالكترونیة العقود الالكترونیة في اطار تسمیر دانون، -1
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ــــــــــة،  بشــــــــــر تــــــــــدخل ي، التلفزیــــــــــون مــــــــــع إظهــــــــــار الصــــــــــورة، الانترنــــــــــت، الرســــــــــائل الالكترونی

.1التلفزیون التعاقدي 

العقد الالكتروني من عقود الاستهلاك:ثانیا 

ـــــا  یعتبـــــر العقـــــد الالكترونـــــي مـــــن عقـــــود الاســـــتهلاك لأنـــــه ذو طـــــابع تجـــــاري اســـــتهلاكي غالب

ــــین تــــاجر أو مهنــــي ومســــتهلك لــــذلك یخضــــع هــــذا العقــــد لق ــــتم ب واعــــد الخاصــــة بحمایــــة مــــا ی

المســــــتهلك باعتبــــــاره الطــــــرف الضــــــعیف فــــــي العقــــــد عــــــن طریــــــق إحاطــــــة المســــــتهلك بكافــــــة 

البیانـــــات والمعلومـــــات المتعلقـــــة بـــــالمنتوج وســـــعره وبكافـــــة الشـــــروط المحـــــددة أو المعفیـــــة مـــــن 

ــــــد الالكترونــــــي یقتــــــرن بحــــــق العــــــدول نظــــــرا لان المســــــتهلك فــــــي 2المســــــؤولیة ، نجــــــد إن العق

نـــــي لـــــیس لـــــه الإمكانیـــــة الفعلیـــــة لمعاینـــــة الســـــلع والإلمـــــام بخصـــــائص الخدمـــــة        العقـــــد الالكترو 

وقــــد تقــــرر قبــــل إبــــرام العقــــد لان التعاقــــد یــــتم عــــن بعــــد لــــذلك یجــــب إن یتمتــــع بحــــق العــــدول 

.3من تقنین الاستهلاك الفرنسي120/20هذا الحق للمستهلك في نص المادة 

العقد الالكتروني ذو طابع تجاري:ثالثا 

ـــــه تســـــمیة  ـــــق علی ـــــة یطل ـــــي أهـــــم وســـــیلة لممارســـــة التجـــــارة الالكترونی لان العقـــــد الالكترون

"وتعـــــرف هـــــذه المعاملـــــة التجاریـــــة بأنهـــــا"عقـــــود التجـــــارة الالكترونیـــــة " تنفیـــــذ بعـــــض أو كـــــل :

المعــــــــاملات التجاریــــــــة التــــــــي تــــــــتم بــــــــین مشــــــــروع تجــــــــاري وأخــــــــر أوبــــــــین تــــــــاجر ومســــــــتهلك 

، قرأة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع إشارة لقواعد القانون الأوروبي ، دار محمد حسن قاسم ،  التعاقد عن بعد-1

.و ما بعدها 18،  صفحة 2005الطبعة االجدیدة للنشر،  الإسكندریة،الجامعة
، جامعة 10، العدد الأوللة الاقتصاد الجدید ، المجلد جبار جمیلة ،  حمایة المستهلك في العقود الالكترونیة مج-2

.161ص  2014خمیس ملیانة ، 
المبرم عبر الإنترنت ، رسالة نیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، حمودي ناصر، النظام القانوني لعقد البیع الالكتروني -3

.98....96صفحة 2009تخصص قانون، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو  
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هــــــــذا مـــــــا ســـــــاهم فــــــــي تطـــــــویر الأعمــــــــال والاتصـــــــالات، ت باســـــــتخدام تكنولوجیـــــــا المعلومــــــــا

.1التجاریة ونجاح المشروعات التجاریة

إن إعمـــــال هـــــذه الخاصـــــیة لا یمكـــــن فرضـــــها علـــــى كافـــــة المعـــــاملات الالكترونیـــــة لأنـــــه 

.2توجد معاملات الكترونیة ذات طابع مدني

في التجارة المحلیة العقد الالكتروني عقد دولي:رابعا

بــالنظر إلــى أن العقــد الالكترونــي عقــد مبــرم عــن بعــد وینعــدم فیــه الاتصــال المــادي بــین 

طرفیه فانه من المحتمل أن یخترق حدود الدولـة الواحـدة ویوصـف تبعـا لـذلك فانـه عقـد دولـي، 

الأول هــو المعیــار یكـون دولیــا طبقــا لأحـد المعیــارین وبـالرجوع إلــى القواعــد العامـة، فانــه العقــد 

نوني ومؤداه إن العقد یكون إذا یشتمل على عنصر أجنبي سواء تعلق هنا العنصر بـه فـي القا

مرحلـــة إبرامـــه أو تنفیـــذه أو تخللـــه مـــن حیـــث أطرافـــه أو موضـــوعه أو ســـببه فـــي حـــین یســـمى 

3المعیــار الاقتصــادي ومــؤداه انــه كلمــا تعلــق العقــد بمصــالح التجــارة الدولیــة كــان العقــد دولیــا

أن الطــابع العــالمي لشــبكة الانترنــت والانفتاحیــة التــي تتمیــز بهــا جعــل معظــم دول العــالم فــي 

حالــة انفصــال دائــم علــى الخــط ممــا ســهل إبــرام عقــود بــین مختلــف الــدول واحــدة أو أكثــر علــى 

الـــرغم مـــن غیـــاب الاتصـــال المـــادي بـــین أطـــراف التعاقـــد والتباعـــد المكـــاني بیـــنهم ولا شـــك أن 

قانون ود ،النظام القانوني للعقد الالكتروني ،مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون،تخصص،  متاني خلرواقي سمیة-1

.17، صفحة 2018الأعمال ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة أكلي محند أولحاج، 
عبد الفتاح بیومي حجازي ، النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في دولة الامارات العربیة المتحدة ، دار الفكر الجامعي -2

.273، صفحة 2003، الاسكندریة ، مصر طبعة 
.58جالي خالد ، الرسالة السابقة ، صفحة ع -  3
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ة الانترنــــت فــــي معظــــم دول العــــالم وفــــر للمتعــــاملین إمكانیــــة إجــــراء معــــاملات انتشــــار ظــــاهر 

المعاملـة بـین دولـة واحـدة بمفهـوم الكترونیة بـین الـدول المختلفـة غیـر أن هـذا لایمنـع أن تكـون

1.یتسم بالدولیةوأحكام العقد الداخلي وفي هذه الحالة لا

الفرع الثالث

صور العقد الالكتروني

یوجد العدید من العقود المرتبطة بالعقد الالكتروني وهـذه العقـود تعمـل علـى تسـهیل عملیـة 

ابـــرام العقـــد الالكترونـــي انهـــا تســـیر تجـــارة الســـلع و الخـــدمات وقـــد أطلـــق علیـــه الـــبعض عقـــود 

الخــدمات ســنتناول فــي هــذا العنصــر دراســة أهــم الأنــواع التــي تــرتبط بمحــل التعاقــد الســلعة ، 

:ى النحو التالي الخدمة عل

اتصـال عـن بعـد بوسـیلةوهو العقد الذي یـتم ابرامـه بـین طـرفین :عقود البیع الالكتروني–1

ویــتم تنفیــذه مادیــا ، وعلیــه فــان عقــد البیــع الالكترونــي مثــل عقــد البیــع التقلیــدي باســتثناء وســیلة 

.ابرام و التنفیذ 

ان الحـدیث عـن عقـود الخـدمات یأخـذ بنـا للحـدیث عـن تجـارة الخـدمات :عقود الخدمات -2

بعنــوان تجــارة الخــدمات الالكترونیــة وهــي نــوع مــن أنــواع التجــارة الالكترونیــة التــي تــتم و تنفــذ 

علـــى الخـــط و الـــذي یكـــون محلهـــا توریـــد الخـــدمات مجالاتهـــا متعـــددة ، كـــذلك یقصـــد بهـــا تلـــك 

مات عبــر شــبكة الأنترنــت و كیفیــة الاســتفادة منهــا ، أي العقــود الخاصــة بتجهیــز و تقــدیم الخــد

عقــد الابــرام ، عقــود الاشــتراك :منهــا مثــل نالمســتفیدیمــة و دتلــك التــي تبــرم بــین القــائمین بالخ

مخلوفي عبد الوهاب ، التجارة الالكترونیة عبر الأنترنت ، أطروحة لنیل شهادة في الحقوق العلوم ، تخصص قانون -1

  220ص .2012الأعمال السیاسیة ، جامعة الحاج الأخضر ، باتنة ، 
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في بنوك المعلومات ، عقد انشاء المتجر الافتراضي ، عقد انشـاء الموقـع ، عقـد الـدخول الـى 

.1الشبكة 

المطلب الثاني

الالكترونيانعقاد العقد 

ـــى فـــي وضـــع  ـــة الأول ـــل المرحل ـــاده اذ تتمث ـــة لانعق ـــة مراحـــل الزامی یمـــر العقـــد الالكترونـــي بثلاث

الشروط التعاقدیـة فـي متنـاول المسـتهلك الالكترونـي بحیـث یـتم تمكینـه مـن التعاقـد بعلـم ودرایـة 

تامـــة ، أمـــا المرحلـــة الثانیـــة فتتمثـــل فـــي التحقیـــق مـــن تفاصـــیل الطلبیـــة مـــن طـــرف المســـتهلك 

ي لا سیما فیما یخص ماهیة المنتوجات أو الخدمات المطلوبة و السـعر الاجمـالي و الالكترون

الوحدوي و الكمیات المطلوبة بغرض تمكینه مـن تعـدیل الطلبیـة و الغائهـا أو تصـبح الأخطـاء 

محتملــة ، أمــا المرحلــة الثالثــة و المتمثلــة فــي مرحلــة تأكیــد الطلبیــة و التــي تــؤدي مباشــرة الــى 

مــن هنــا ســنحاول دراســة أهــم الاركــان التــي یقــوم علیهــا العقــد فخصصــنا الفــرع و . تكــوین العقــد

الاول لدراســـــة الرضـــــا فـــــي العقـــــد الالكترونـــــي و الفـــــرع الثـــــاني المحـــــل و الســـــبب فـــــي العقـــــد 

.الالكتروني أما الفرع الثالث ندرس فیه مجلس العقد الالكتروني 

الفرع الأول

الرضا في العقد الالكتروني

ــــر ركــــن  ــــي، ونجــــدیعتب ــــاد أي عقــــد ســــواء كــــان تقلیــــدي أو الكترون أن  الرضــــا أســــاس انعق

خصوصـــیات إبـــرام العقـــد الالكترونـــي تكـــاد تنحصـــر فـــي الأحكـــام الخاصـــة بـــركن الرضـــا أمـــا 

.بالنسبة لركن السـبب والمحـل فتنعـدم فیهمـا خصوصـیات هـذا العقـد الالكترونـي إلـى حـد كبیـر

أحمد السید أحمد السید ، رشا السید عبد السلام ، ابرام العقد الالكتروني في مرحلة تكوین العقد عبر منصة الانترنت ، -1

   110ص  2018دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
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یـــة والقانونیـــة اللازمـــة، ویـــتم التحقـــق مـــن ویجـــب أن یصـــدر الرضـــا مـــن شـــخص یتمتـــع بالأهل

الأهلیــة وشخصـــیة المتعاقــدین فـــي العقـــود الالكترونیــة مـــن بعـــض الوســائل الاحتیاطیـــة التقنیـــة 

.وهي البطاقات الالكترونیة وجهات التصدیق الالكتروني والتوقیع الالكتروني

.التعبیر عن الإرادة في العقد الالكتروني: أولا

ــــر انــــه لا یخضــــع لشــــكل معــــین فللمتعاقــــد أن یفصــــح عــــن إرادتهــــا  الأصــــل فــــي التعبی

ـــــــه مـــــــدلول یفهمـــــــه الطـــــــرف الأخـــــــر ـــــــروق لـــــــه، یشـــــــترط أن یكـــــــون ل ـــــــة التـــــــي ت 1بالطریق

ـــــــه المـــــــادة  ـــــــم یشـــــــترط مظهـــــــرا للرضـــــــا وهـــــــذا مـــــــا نصـــــــت علی ـــــــري ل 60فالقـــــــانون الجزائ

"مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري علـــى أنـــه التعبیـــر عـــن الإرادة یكـــون بـــاللفظ وبالكتابـــة أو :

بالإشارة المتداولة عرفا كما یكون باتخاذ موقفا لا یدع مجال للشك فـي دلالتـه فـي مقصـود 

إذا لــم یــنص القــانون أو صــریحا أو ضــمنیا صــاحبه ویجــوز أن یكــون التعبیــر عــن الإرادة

2".یتفق الطرفان على أن یكون صریحا 

كما یصح التعبیـر عـن الإرادة بالكتابـة أو القـول أو الإشـارة فانـه یصـح باتخـاذ وبالتالي و 

موقف عملي معین یمكن أن یعبر عن إرادة التعاقد لدى الأطراف، إذا كان هذا الموقف كافیـا 

منـه اسـتثناء علـى هـذه القاعـدة بنصـها  2فقـرة  68ووضـعت المـادة .للدلالة علیها دلالـة أكیـدة

3.عن القبولالملابس وسیلة للتعبیر ون السكوت على إمكانیة أن یك

114المرجع السابق صفحة دنون،سمیر -1
ري المتضمن القانون المدني الجزائ75/58من الأمر رقم 60المادة -2
قانون المدني الجزائري75/58من الأمر رقم 68المادة -3
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تطابق الارادتین في التعاقد الالكتروني:ثانیا

لانعقــاد الالكترونــي وكســائر العقــود أن یصــدر الإیجــاب عــن أحــد طرفــي العقــد، یقابلــه یتطلــب

ویتطــابق معــه قبــول الطــرف الأخــر ویــتم التعبیــر عــن إرادة التعاقــد إیجابــا وقبــولا عــن بعــد عبــر 

1.تقنیات الاتصال الحدیثة التي تعتمد في استخدامها عن أصول الكترونیة

:الإیجاب الإلكتروني. أ

:تعریف الإیجاب الالكتروني_1

الذي یتقدم به الشخص لیعبر بـه علـى وجـه الجـزم  ضیعرف الإیجاب الالكتروني بأنه العر 

عن إرادته في إبرام عقد معـین، فینعقـد هـذا العقـد بمجـرد صـدور القبـول، وحینئـذ یكـون التعبیـر 

:عن الإرادة إیجابا متى توفر الشرطان الآتیان

.التعبیر دقیقا ومحدداأن یكون     ـــــ

2.أن یكون باتا-

إمــــــا التوجیـــــــه الأوروبـــــــي الخـــــــاص بحمایـــــــة المســـــــتهلكین فیعـــــــرف الإیجـــــــاب الالكترونـــــــي   

اتصـــال عـــن بعـــد یتضـــمن كـــل العناصـــر اللازمـــة، بحـــث :"فـــي العقـــود المبرمـــة عـــن بعـــد بأنـــه

3.یستطیع المرسل إلیه أن یقبل التعاقد مباشرة؛ ویستمد من هذا النطاق مجرد الإعلان

أما المشرع الجزائري فعلى الإیجاب التقلیدي الذي لم یحض بتعریف في القانون 

القـــانون رقـــم 10إذ نصــت المـــادة ‘فـــان الإیجـــاب الالكترونــي خصـــه بأحكـــام خاصـــة‘المــدني

"علــى مــایلي18-05 یجــب أن تكــون كــل معاملــة تجاریــة الكترونیــة مســبوقة بعــرض تجــاري :

".بموجب عقد الكتروني یصادق علیه المستهلك الالكترونيوأن توثقالكتروني 

.135صفحة السابق،المرجع دنون،سمیر -1
.بوني نذیر ، العقد الالكتروني على ضوء القانون المدني الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء -2
التوقیع الالكتروني )التشفیر(التجارة الالكترونیة ، أركانها ، إثباتها ، حمایتها محمد فواز المطالقة ، الوجیز في حقوق -3

.59صفحة 2008، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، 1القانون الواجب التطبیق ، دراسة مقارنة ، طبعة 
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وهـــو  لـــة الالكترونـــي تمـــر بمـــرحلتین همـــا مرحلـــة العـــرضیفهـــم مـــن هـــذه المـــادة أن المعام

الذي توثقه بموجبه المعاملة یعد مصـادقة المسـتهلك علیهـا ومرحلة العقد،الالكترونيالإیجاب

  .العرضأي قبول 

:بیانات الایجاب الالكتروني–2

قـق حدد المشرع الجزائري البیانات الواجب توافرها في الایجاب كـي یكـون عرضـا باتـا یتح

اشــهار الكترونــي هــذه البیانــات نصــت بــه العقــد، ولــیس مجــرد دعــوة للتعاقــد او اعــلان أو

المتعلق بالمعاملات التجاریة الالكترونیـة، وهـي كمـا 18/05من القانون 11علیها المادة 

:یلي 

یجب أن یقدم المورد الالكتروني العرض التجاري االكتروني بطریقة مرئیـة و مقـروءة ومفهومـة 

:و یجب أن یتضمن على الأقل، ولكن لیس على سبیل الحصر المعلومات الأتیة 

.رقم التعریف الجبائي والعناوین المادیة و الالكترونیة ورقم هاتف المورد الالكتروني -

.للحرفيرقم البطاقة المهنیة رقم السجل التجاري و -

.الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسومطبیعة وخصائص وأسعار السلع أو-

.الخدمةحالة توفر السلعة أو-

.كیفیات ومصاریف وأجال التسلیم -

.الشروط العامة للبیع لا سیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي -

.خدمة ما بعد البیعشروط الضمان التجاري و -

.طریقة حساب السعر،عندما لایمكن تحدیده مسبقا-

.كیفیات واجراءات الدفع -

.الاقتضاءشروط فسخ العقد عند -

.الالكترونیةوصف كامل بمختلف مراحل تنفیذ المعاملة -

.مدة صلاحیة العرض عند الاقتضاء -

.طلربقة تأكید الطلبیة -

.الطلبیة المسبقة عند الاقتضاء موعد تسلیم وسعر المنتوج موضوع -
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1.طریقة ارجاع المنتوج أو استبداله أوتعریضه-

ولعل أهم خصوصیات الایجاب الالكتروني التي تجعله متمیزا عـن الایجـاب بـالطرق التقلیدیـة 

.هو أنه یتم بوسیلة اتصال فوریة تكون مسموعة ومرئیة و تتیح ابرام العقد عن بعد

جاب الالكتروني عن طریق وسیلة اتصال فوریـة تسـمح بالاسـتعانة حیث سیتم التعبیر عن الای

تبــین الســلعة او الخدمــة للإیضــاحبالصــور الثابتــة أوالمتحركــة أوالصــوتیة أو أي وســیلة أخــرى 

، كمــا یتمیــز الایجــاب الالكترونــي بأنــه یتضــمن الاســتمراریة بحیــث یكــون مســتمرا 2المعروضــة 

بقــاع الأرض دون تحدیــد، فكــل مــن یــدخل شــبكة علــى مــدار أربعــة و عشــرون ســاعة ولكافــة 

الأنترنــت یكــون الایجــاب موجــه الیــه ومــن حقــه ابــرام التعاقــد مــالم یكــن هنــاك مــانع لــدى هــذا 

3.الشخص أوتللك الفئة

:للإیجاب الالكترونيالقوة الملزمة –3

الأصل في الایجاب أنه غیر ملزم كونه لـم یرقـى الـى درجـة العقـد ، فیحـق لصـاحبه تعـدیاه أو 

العدول عنه مـالم یقتـرن بـالقبول ، فـلا یكـون الایجـاب ملزمـا الا اذا اقتـرن بمـدة زمنیـة وهـذا مـا 

18/05مـــــن القـــــانون المـــــدني، أمـــــا القـــــانون 63نـــــص علیـــــه المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المـــــادة 

10ارة الالكترونیة فقد جعل الایجاب الالكتروني دائما ملزما وذلك طبقـا للمـادة المتضمن للتج

منه الذي جعل مدة صلاحیة العرض من البیانات الجوهریة التي یجـب أن یتضـمنها الایجـاب 

.4الالكتروني، مادام متاحا على الأنترنت في حدود الكمیة المتوفرة 

.18/05من القانون 11المادة -1
الالكتروني في التشریع الجزائري، دراسة مقارنة ، رسالة انیل شهادة الدكتوراه في عجالي خالد، نضام قانوني للعقد -2

  . 168ص  2014العلوم تخصص قانون ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
.61ص مرجع السابق ،المحمد فواز المطالقة-3
قانون خاص، سداسي رابع  ، كلیة 2محاضرات حملیل  نوارة، أستاذة محاضرة أ  ،محاضرات ملقاة على طلبة ماستر -4

  . 4ص 2020/2021الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو 
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:القبول الالكتروني –ب 

أساســـي لوجـــود الرضـــا ولا بـــد للقبـــول وهـــو الارادة الثانیـــة فـــي العقـــد مـــن أن یظهـــر وهـــو شـــرط 

وكــون القبــول هــو العنصــر الثــاني فــي .1بصــورة جازمــة و معبــرة عــن موقــف الطــرف الأخــر

أن یتطابق تماما مع الایجاب بكل جوانبـه والا فـان تج القبول أثرا في انعقاد العقد وهوالعقد ین

فیشــترط 2اذا اختلــف القبــول عــن الایجــاب اعتبــر ایجابــا جدیــدا ولــیس قبــولا ،العقــد لا ینعقــد ، فــ

:في القبول 

.أن یصدر القبول و الایجاب لا زال قائما-

.للإیجابمطابقة القبول -

.الجوهریةأن یتم التعبیر عن القبول على أن الاتفاق یكون في المسائل -

أثار الفقه اشكالیة قانونیة تتمثـل فـي مـدى اشـتراط :  يالالكترونطرق التعبیر عن القبول –2

مطابقـــة طریقـــة التعبیـــر عـــن القبـــول الالكترونـــي لطریقـــة التعبیـــر عـــن الایجـــاب الالكترونـــي ، 

تــم الایجــاب مــثلا عــن طریــق البریــد الالكترونــي ، وجــب أن  فــإذاذلــك  ضــرورةفمــنهم مــن یــرى 

206/3الموحـد الأمریكـي فـي المـادة یكون القبول كذلك ، وهذا مـا أخـذ بـه القـانون التجـاري

، الا أن هذا الرأي أصبح مردودا علیه نظرا لأن الواقع العملي أثبـت أن الموجـب یحـدد مسـبقا 

الایجـاب باسـتمارة یملؤهـا القابـل فـي حالـة  قو عادة ما یكون بإرفـاللقابل طریقة اعلان قبوله، 

لكترونــي فهــو أمــر غیــر وارد و غیــر أمــا عــن الســكوت كوســیلة للتعبیــر عــن القبــول الا.قبولــه 

ممكن ، لأن المستهلك الالكتروني یجب علیـه التأكیـد علـى الطلبیـة و النقـر علـى خانـة موافـق 

   136ص  لسابقالمرجع ادنون،سمیر -1
شحاتة غریب محمد شلقامي ، التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة دراسة مقارنة ، دار جامعة الجدیدة ، -2

95ص  2008الاسكندریة ، 
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التــي نصــت علــى 18/05مــن القــانون 12هــذا مــا أخــذ بــه المشــرع الجزائــري فــي المــادة .1

.تأكید الطلبة الذي یؤدي الى تكوین العقد"....مایلي 

.بصراحةختیار الذي یقوم به المستهلك الالكتروني معبرا عنه یجب أن یكون الا

من قبل المسـتهلك الالكترونـي أیـة معطیـات تهـدف للملءیجب أن لا تتضمن الخانات المعدة 

".واختیارهالى توجیه 

اني الفرع الث

المحل و السبب في العقد الالكتروني

:الالكترونيفي العقد  المحل-أ

            العقـــــد آثـــــرویظهـــــر فـــــي‘محـــــل العقـــــد هـــــو المعقـــــود علیـــــه أي مـــــا وقـــــع علیـــــه التعاقـــــد

یكــون عینــا كمــا فــي بیــع ســیارة أو منفعــة الــدار العقــود، فقــدو أحكامــه وهــو یختلــف بــاختلاف 

المســتأجرة فــي عقــد الإیجــار أو قــد یكــون عمــلا كمــا لــو تعاقــد مــریض مــع طبیــب علــى إجــراء 

یشـترط فـي المحـل أن یكـون موجـودا أو ممكـن الوجـود معینـا أو قـابلا للتعیـین عملیة جراحـة و

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري، و قـــد یشـــمل 93-92تین تطبیقـــا للمـــادو أن یكـــون مشـــروعا

من الواجـب تعیـین هـذه الملحقـات و فیكونتعیین المحل تعیین ملحقات ذلك المحل و توابعه،

بعـد و هـذا مـا یـؤدي إلـى تعیـین المحـل تعیینـات نافیـا للجهالـة و التوابع في العود المبرمة عـن

یتوجب في عقود برامج الحاسب الآلي ذكر ملحقات البرنامج نفسه كما هو الحـال فـي البـرامج 

.2المكتوبة

ن ، أستاذة محاضرة أ ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، محاضرة لسنة /حملیل محاضرات-1
1،2ثانیة ماستر ، سداسي  رابع ، تخصص القانون الخاص ص 

.80محمد فواز المطالقة ، مرجع سابق  صفحة -2
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المحـــــل كـــــذلك أن یكـــــون مشـــــروعا فمـــــن الطبیعـــــي أن تطبـــــق علـــــى العقـــــد ویشـــــترط فـــــي

هــذه  التّأكیــد عــنا التــّي تطبّــق علــى العقــد العــادي بــل لابــدّ مــن الالكترونــي القواعــد العامــة ذاتهــ

المســالة بشــكل أكثــر حرصــا نظــرا لكثــرة المواقــع التــي یــتم اســتثمارها فــي ممارســة التجــارة غیــر 

الانترنـــت وتبـــیض الأمـــوال المشـــروعة كنشـــر الصـــور الاباحیـــة وممارســـة العـــاب القمـــار عبـــر

كــون باطلــة بطلانــا مطلقــا بقــوة القــانون لأنهــا تتنــافى توهــذه التصــرفاتواقتحــام مواقــع الآخــرین 

.1والأدبفي النظام العام 

:السبب في العقد الالكتروني -ب 

وطبقـا المتعاقدین لإبرام العقـد والشخصیة لكلاویتمثل السبب في تلك الاعتبارات النفسیة 

98وهذا ما نصـت علیـه المـادة فیفترض وجوده فإذا لم یذكر السبب في العقد ،العامة للقواعد

فـــالعقود التـــي تبـــرم عبـــر وســـائل الاتصـــال الالكترونیـــة كشـــبكة .مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري

لعـدم  المطلـقإذا كانت تتضمن أفعالا نافیـة لـلآداب العامـة یكـون مصـیرها الـبطلان،الانترنت 

علـــى شـــراء دور والـــذي یـــنصكة فالعقـــد الـــذي یبرمـــه المســـتخدم عبـــر الشـــبســـببها،مشـــروعیة 

.2اتخاذھا لأغراض الدعارة یكون باطلا لمخالفة سببھ للآداب العامةلفرض

الفرع الثالث

مجلس العقد الالكتروني

تعــــدد النظریــــات حــــول تحدیــــد زمــــان انعقــــاد العقــــد :زمــــان انعقــــاد العقــــد الالكترونــــي :أولا  

الالكتروني     

دراسة مقارنة مجلة الرافدین للحقوق تصدر عن الالكتروني من قبل المعوق لكلتا یدیه،ابرام العقد ندى زهیر النیل ، -1

.21صفحة 2016سنة 51،العدد 14كلیة الحقوق ،جامعة الموصل ،المجلد 
.21ندى زهیر النیل ، المرجع نفسه صفحة -2
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:نظریة إعلان القبول-

حسب هذه النظریة ینعقـد العقـد بمجـرد إعـلان القابـل لقبولـه دون الحاجـة إلـى علـم الموجـب 

بــه ووقــف لهــذه الاتجــاه فالخطــة انعقــاد العقــد الالكترونــي هــي اللحظــة التــي یمــرر فیهــا القابــل 

غیر أن هذه النظریة لا یمكن التسلیم بهـا 1الرسالة الالكترونیة المتضمنة لقبوله دون تصدیرها 

جـــال التعاقـــد عبـــر الانترنـــت لمـــا تحمـــل مـــن مخـــاطر كمـــا أن هـــذه النظریـــة وجهـــت عـــدّة فـــي م

فالقاعـــدة العامـــة انـــه مـــن حـــق الموجـــب الرجـــوع عـــن ،انتقـــادات أهمهـــا تجاهلـــت إرادة الموجـــب

2.إلا إذا كان محدد المدة ،إیجابه أما لم یرتبط بالقبول

:القبولتحدید -

ـــةیشـــترط أنصـــار هـــذه ال ـــاأي الإعـــلان عـــن القبـــول یجـــب أننظری فیـــه لا رجعـــةیكـــون نهائی

ذلـــك بـــان یـــتم إرســـال القبـــول فعـــلا الموجـــب بحیـــث لا یملـــك القابـــل أن یســـترده وذلـــك ویتحقـــق 

.بخروجه من حوزة القابل

:نظریة تسلیم القبول-

لقبـول سـواء مقتضى هذه النظریة أن العقد ینعقد في الوقت الذي یسلم فیه الموجب فیهما ا

بـــان رســـالة قـــد تـــم فـــالعبرة تكمـــن فـــي التقریـــر الـــذي یـــتم إبلاغـــه إلـــى القابـــل‘علـــم بـــه أم لا 

الإرســـال تـــم فیـــهإلـــى بریـــده الالكترونـــي أو الموقـــع الـــذي وأنهـــا وصـــلتإرســـالها إلـــى الموجـــب 

.3إلیه

طبعة مصر،الإسكندریةدراسة مقارنة، دار الجامعة الإلكترونیةحمایة المستهلك في المعاملات ممدوح،خالد محمد -1

.255,296صفحة 2007
علاء محمد القوا عیر ، العقود الالكترونیة التراضي ، التعبیر عن الإرادة في العقود عبر شبكة الانترنت ، مذكرة -2

.2015/2016البواقي تكمیلیة لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون الأعمال  ، جامعة العربي بن مهدي أم 
.153صفحة 2014مفیدة العواري ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، عمان ، الأردن  -3
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:القبولنظریة إعلام -

الزمـــان والمكـــان اللـــذین یعلـــم فیهمـــا الموجـــب بقبـــول وفقـــا كهـــذه النظریـــة فـــان العقـــد ینعقـــد فـــي 

لان التعبیر عن الإرادة لا ینتج أثره القانونیة إلا إذا اتصل بعلم من وجـه إلیـه فكمـا إن ،القابل

ـــه كـــذلك القبـــول لا ینـــتج أثرهـــا الإیجـــاب لا ینـــتج  ـــم الموجـــب ل ـــم أثرهـــا لا بعل لا إذا اتصـــل بعل

.1الموجب

67الجزائري بنظریة العلم بـالقبول فـي تحدیـد لخطـة انعقـاد العقـد فـي المـادة اتخذ المشرع ولقد 

والزمــان فــي المكــان یعتبــر التعاقــد بــین الغــائبین قــد"مــن القــانون المــدني التــي تــنص علــى انــه 

مــا لــم یوجــد لاتفــاق أو نــص قــانوني یقضــي بغیــر ذلــك ‘یعلــم فیهمــا الموجــب بــالقبول الــذین

".بالقبول في المكان وفي الزمان الذین وصل إلیه فیهما القبول الموجب قد علمویفترض أن

یتــیح التعبیــر عــن إرادة أثــره فــي الوقــت الــذي یتصــل "61كمــا اعتنقتهــا هــذه النظریــة فــي المــادة 

مــا لــم یتقــدم الــدلیل عكــس فیــه بعلــم مــن وجــه إلیــه ویعتبــر وصــول التعبیــر قرینــة علــى العلــم بــه

فــي تعیــین الوقــت ثــم طبــق المشــرع هــذا المبــدأ علــى التعاقــد بــین وضــع مبــدأ عامــا أیــن". ذلــك

الـذي یعلـم وفـي زمـانیعتبر التعاقد بین قد تم فـي المكـان :"منه ما یلي67غائبین في المادة 

".ما لم یوجب اتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ذلكفیهما الموجب بالقبول

، 2006طبعة مصر،الإسكندریة،الجامعي،دار الفكر  مقارنة،دراسة الالكتروني،خالد ممدوح إبراهیم، إبرام العقد -1

.299-298صفحة 
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:مكان انعقاد العقد الالكتروني:ثانیا-

بــین مـن القـانون المـدني السـالفة الـذكر فـان مكـان إبـرام العقـد الـذي یبـرم60للمـادة تطبیقـا

خـلاف ذلـك الطرفـان علـى إلا إذا اتفق بالقبول،غائبین هو المكان الذي یعلم فیه الموجب 

       .ذلكأو نص القانون على غیر 

الغالــب لا  فــي ونجــد أن الصــعوبة تكمــن فــي اخــتلاف المــوطن لا ســیما أن العقــد الالكترونــي

التجــارة الالكترونیـة للأمــم بشـأنقـانون الانسـترال النمــوذجي ولقـد نــص.1یتسـم بالطـابع الــدولي

مـا لـم یتفـق ":علـى تحدیـد مكـان إبـرام العقـد حیـث نصـت علـى انـه15/04المتحدة في المادة 

یقـع رسـالة البیانـات أرسـلت مـن المكـان الـذيذلـك، یعـدانالمنشئ مع المرسل إلیه علـى غیـر 

إلیــه عمــل المرســلتســلمت فــي المكــان الــذي یقــع فیــه مقــر ویعــد أنهــافیــه مقــر عمــل المنشــئ 

   :الفقرة ولأغراض هذه

هـو المقــر كـان مقـر العمـلواحـد،كـان المنشـئ أو المرسـل إلیـه أكثـر مـن مقـر عمـل  إذا-أ

ـــرئیس ـــة المعینـــة أو مقـــر العمـــل ال ـــذي لـــه أوثـــق علاقـــة بالمعادل ك توجـــد مثـــل تلـــ إذا لـــم ال

.المعادلة

إقامتــــه إلــــى محــــلومــــن ثــــمیشــــار،لــــم یكــــن للمنشــــئ أو المرســــل إلیــــه مقــــر عمــــل  إذا-ب

2".المعتاد

.156عیر ، المرجع السابق صفحة القوا علاء محمد-1
للأمم المتحدة ، المرجع ، المتضمن قانون الیونیشال النموذجي بشأن الدخارة الالكترونیة51-162قانون رقم -2

.السابق
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فـــــي الفتـــــرة الأخیـــــرة تطـــــورا ملحوظـــــا فـــــي المجـــــال القـــــانوني یفعـــــل لقـــــد شـــــهدت الجزائـــــر

المجهـــودات المبذولـــة فـــي مســـایرة التقـــدم التكنولـــوجي فـــي العـــالم مـــن أجـــل النصـــوص بنشـــاط 

.الالكترونیةالتجارة 

المــنظم للمعــاملات التجاریــة الالكترونیــة فــي  18/05رقــم ومــن أهــم هــذه القــوانین نجــد قــانون 

.2018مایو سنة 16ه الموافق ل1438شعبان عام 24الجزائر صدر في

علـــى أن هـــذا القـــانون یحـــدد القواعـــد العامـــة 18/05حیـــث تـــنص المـــادة الأولـــى مـــن القـــانون 

1.المتعلقة بالتجارة الالكترونیة للسلع و الخدمات

ممارســـة التجـــارة الالكترونیـــة والـــى ضـــوابطوســـوف نتطـــرق فـــي هـــذا الفصـــل الـــى مختلـــف 

الالتزامات المترتبة عن هذه العقود في المبحث الأول والـى اثبـات عقـود التجـارة الالكترونیـة و 

.مراقبتها في المبحث الثاني 

.18/05من القانون 01المادة -1
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المبحث الأول

  18/05ون الالتزامات المترتبة عن التجارة الالكترونیة في القان

یجـــــب أن یســـــري علیهـــــا أطـــــراف المعـــــاملات التجاریـــــة الالكترونیـــــة فـــــي ظـــــل ضـــــوابطهنـــــاك 

، كما أنه یترتب عن هذه العقود التزامات تفـرض علـى كـل طـرف مـن أطـراف 18/05القانون

ممارســـة التجـــارة ضـــوابطعقـــود التجـــارة الالكترونیـــة وهـــذا مـــا سنفصـــل عنـــه مـــن خـــلال دراســـة 

في المطلب الأول و دراسـة التزامـات أطـراف عقـد التجـارة  18/05ون رقم الالكترونیة في القان

.في المطلب الثاني18/05الالكترونیة في القانون رقم 

المطلب الأول 

ارة الالكترونیةممارسة التجضوابط

ومتطلبــات یجــب أن تخضــع لهــا ســوف نبــین ضــوابطان المعــاملات التجاریــة الالكترونیــة لهــا 

ذلــك مــن خــلال دراســتنا فــي هــذه الفــروع ، حیــث خصصــنا الفــرع الأول لدراســة أطــراف عقــود 

التجـــارة الالكترونـــي و الفـــرع الثـــاني شـــروط ممارســـة التجـــارة الالكترونیـــة فـــي ظـــل القـــانون رقـــم 

الالكترونـي وفقـا للقـانون مـن التعامـل المسـتثناةو الفـرع الثالـث نـدرس فیـه المعـاملات 18/05

  . 18/05رقم 
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الفرع الأول 

اطراف عقود التجارة الالكترونیة

مجــــال فــــان أحكــــام القــــانون الجزائــــري فــــي18/05مــــن القــــانون رقــــم 02وفقــــا لــــنص المــــادة 

  :أطرافهالتجاریة الالكترونیة تطبق على العقد الالكتروني الذي أحد المعاملات

.الجزائریة أو مقیم اقامة شرعیة في الجزائر متمتع بالجنسیة -

.أو شخص معنوي مقیم في الجزائر -

.1اذا كان العقد محل ابرام أو تنفیذ في الجزائر -

.الالكترونيوتمیز أطراف العقد الالكتروني في كل من المستهلك و المورد 

:الالكترونيالمورد تعریف - أ

مــن القــانون رقــم 06الالكترونــي فــي المــادة تعــرض المشــرع الجزائــري الــى تعریــف المــورد 

ـــه18/05 كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي یقـــوم بتســـویق أو بـــاقتراح تـــوفیر ســـلعة أو "بأن

".خدمة عن طریق الاتصالات الالكترونیة 

نلاحظ بأنه لـم یفـرق بـین الشـخص الطبیعـي أو المعنـوي بـل ذكـر الشخصـیتین الطبیعیـة و 

سـویق أو اقتـراح تـوفیر سـلعة أو خدمـة ولـم یقتصـر علـى المعنویة وأن المورد الـذي یقـوم بت

.الالكترونیةنوع معین وذلك على طریق الاتصالات 

الانسان وبصرف النظر عـن جنسـه أو مركـزه الاجتمـاعي،  يالطبیعومنه یقصد بالشخص 

وهو كل شخص بالغ عاقل تأخـذ بشـهادته وبـالمعنى انسـان عـادي وهـو قابـل لأن یثبـت لـه 

  .ام التز أوجبالحق 

.18/05من القانون 02المادة -1
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كما یعرف الشخص المعنوي الاعتبار بأنه مجموعة من الأشخاص و الأموال التي تهـدف 

الى تحقیق عـرض معـین و یعتـرف بهـا القـانون بالشخصـیة القانونیـة بالقـدر الـلازم لتحقیـق 

  .ذلك الفرض 

وهنا الشخص الطبیعـي و الشـخص المعنـوي یمكـن أن یكـون شخصـیة عامـة تمثـل القطـاع 

1.اصة تمثل المؤسسات و الشركات الخاصةالعام وشخصیة خ

ولكــي یــنجح المــورد فــي ادارة موقعــه وتحقیــق أربــاح مــن تجارتــه الالكترونیــة لابــد أن یقــوم بمــا 

:یلي 

.عرض معلومات كافیة ومفصلة حول المنتجات و الخدمات-

.المستهلكینیجب أن تكون المنتجات تتماشى مع رغبات -

.معقولةأسعار منتجات -

2.التصمیم الجذاب للموقع -

:الالكترونيتعریف المستهلك  -ب

عـرف المشـرع الجزائـري المسـتهلك الالكترونـي أنـه 18/05مـن القـانون رقـم 06حسـب المـادة 

كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي لـــم یقتصـــر علـــى الشـــخص الطبیعـــي دون المعنـــوي بـــل ذكـــر 

ة مجانیـة سـلعة أو خدمـة وهنـا لـم الشخصیتین الطبیعیة و المعنویة التي تقتني بمقابل أو بصـف

یقتصــر علــى الســلعة دون الخدمــة بــل ذكرهمــا معــا وذلــك عــن طریــق الاتصــالات الالكترونیــة 

.ومن المورد الالكتروني و بالفرض الاستخدام النهائي أي الاستهلاك

.http//lhamizالموقع الالكتروني-1 Com18.20.07/10 /2021
  . 65ص  المرجع السابق سمیة دیمش ، -2
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اكتفى المشرع بذكر نوع واحد من المستهلك وهو المستهلك النهائي سواء كان شـخص طبیعـي 

د أو معنــوي كالجمعیــات و الهیئــات المحلیــة و الشــركات بعــوض أي بمقابــل أو بصــفة كــالأفرا

مجانیة یعني المستهلك الاخیر، الذي یستهلك من أجل تحقیق منفعة شخصیة و الـذي تتوقـف 

عنــده دورة تنقــل الســلعة أو الخدمــة و اســتهلاكها مثــل شــراء مــاء وشــربه أي المســتهلك الــذاتي، 

التـي تحـدث B2Cغفـل نـوع المسـتهلكین الأخـرین حیـث تحـدث عـنوهنـا نلاحـظ أن المشـرع أ

ومثـــل المســـتهلك B2Bفـــي التجـــارة الالكترونیـــة و یتطـــرق كمـــا هـــو أشـــمل والتـــي تحـــدث بـــین 

الثاني الذي یقتني سلعة أو خدمة من أجل اعادة تشغیلها في دورة انتاجیة جدیدة و المسـتهلك 

بیعهـــا علـــى صـــفتها للمشـــتري،  لإعـــادةات الوســـیط أو المســـتهلك التجـــاري الـــذي یقتنـــي منتجـــ

یشــتري بالجملــة وبیــع بالتجزئــة و الهیئــات الحكومیــة هــذا النــوع یســتهلك مــن أجــل النفــع العــام 

G2C.1

الفرع الثاني 

18/05شروط ممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون

یعـــد تنظـــیم التجـــارة الالكترونیـــة مـــن أهـــم الموضـــوعات التـــي نالـــت اهتمـــام جـــل تشـــریعات دول 

العـــالم، نظـــرا لـــدورها فـــي رقـــي وتقـــدم الاقتصـــاد الـــوطني للـــدول، لهـــذا أقـــر المشـــرع الجزائـــري 

المتعلــــق بالتجــــارة الالكترونیــــة ضــــرورة تــــوفر شــــروط قانونیــــة 18/05بموجــــب القــــانون رقــــم 

كترونــــي لنشــــاط التجــــارة الالكترونیــــة وذلــــك بالشــــكل الــــذي یحقــــق الامــــان لممارســــة المــــورد الال

القـــانوني للأطـــراف المتعاقـــدة عبـــر الأنترنـــت، خاصـــة فـــي ضـــل تزایـــد التســـویق التجـــاري عبـــر 

2.مواقع التواصل الالكتروني، و ما صاحبه من نصب واحتیال على رواد هذه المواقع 

:ونذكر هذه الشروط القانونیة فیما یأتي 

https://lhamiz.com.182007/10/2021الموقع الالكتروني -1
18/05عباس فرید، رحالي سیف الدین ، طالب دكتوراه ، شروط ممارسة التجارة الالكترونیة على ضوء القانون رقم -2

مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، تصدر عن كلیة الحقوق أمحند بوقرة، جامعة بومرداس ،العدد 
.69ص2020الثامن ،جانفي 
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تسجیل نشاط التجارة الالكترونیة في السجل التجاري مع نشره في الموقع الالكتروني :أولا

المورد الالكترونـي لممارسـة التجـارة الالكترونیـة بمـا 18/05من القانون 08لقد ألزمت المادة 

:یأتي

التســـجیل فــــي الســــجل التجــــاري أو فــــي ســـجل الصــــناعات التقلیدیــــة و الحرفیــــة حســــب -1

ویتوجـب علــى كـل شــخص طبیعـي أو معنــوي یرغـب فــي إلزامــيقـانوني كــإجراءالحالـة 

ممارســـة هـــذا النشـــاط باســـمه ولحســـابه الخـــاص بالتصـــریح تحـــت مســـؤولیة لـــدى هیئـــة 

اداریة رسمیة مختصـة ، تمسـك سـجلا خاصـا بـذلك، و تتـولى تـدوین تصـریحاتها تثبیتـا 

مشــروعة ونزیهــة تمكنــه للحقــوق و حمایــة للمصــالح حتــى تكــون الممارســة لهــذا النشــاط 

1.من الاستفادة من الحمایة القانونیة

أن یقــوم الشــخص بفــتح ونشــر نشــاط التجــارة الالكترونیــة فــي موقــع الكترونــي أو فــي -2

com.dzصفحة الكترونیة في الجزائر 

06المـادة (بحیث لا یمكن ممارسة النشاط التجـارة الالكترونیـة الا بعـد ایـداع اسـم النطـاق 

لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري مع الاشارة الى وجـوب )18/05من القانون 

2.توفر الموقع الالكتروني للمورد على وسائل تسمح من التأكد من صحته 

واذا مــا تبــین للمركــز الــوطني للســجل التجــاري أن المــورد الالكترونــي قــد اســتوفى الشــروط 

هــذا  بإدخــاللتجــارة الالكترونیــة فانــه یقــوم المطلوبــة لممارســة التجــارة الالكترونیــة لممارســة ا

المورد ضمن بطاقة وطنیة خاصة بالموردین الالكتـرونین المسـجلین فـي السـجلین التجـاري 

18/05مــن القــانون رقــم 09أو فــي ســجل الصــناعات التقلیدیــة و الحرفیــة تطبیقــا للمــادة 

.80نفسها ص مرجع ال الدین،رحالي سیف فرید،عباس -1
دریسي فاطمة ، حمو فرحات ، متطلبات ابرام العقد الالكتروني في اطار قانوني ممارسة التجارة الالكترونیة الجزائري -2

01،2021، العدد 06، مجلة أبحاث ، تصدر عن طریق جامعة عبد الحمید بن بادیس مستغانم ، المجلد 18/05

  . 138ص
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والغایــــة مــــن ذلــــك اضــــاء الطــــابع الشــــرعي لهــــذا النشــــاط مــــع ضــــرورة نشــــرها فــــي البوابــــة 

الالكترونیـة للمركــز عبــر قاعــدة بیانــات لتكــون فـي متنــاول المســتهلك الالكترونــي فــي اطــار 

1.ما یعرف بعصرنة الادارة 

عرض التجاري الالكتروني تقدیم المورد الالكتروني لل:انیاث

بطریقــة مــن خــلال قــانون التجــارة الالكترونیــة المــورد الالكترونــيأوجــب المشــرع الجزائــري 

ذلــك لابــد مــن ولیــتم18/05مــن القــانون رقــم 11مرئیــة ومقــروءة ومفهومــة تطبیقــا للمــادة 

یــتمكن المســتهلكون مقــدم الخدمــة بعــرض منتجــه علــى شــبكة الانترنــت حتــىقیــام البــائع أو

خـلال المعلومـات المقدمـة ذه المرحلـة مـنمن التعرف جیـدا علـى السـلعة المطلوبـة أثنـاء هـ

یكــون موجهــا الــى أكبــر عــدد مــن مــن صــاحب الموقــع، ولهــذا یجــب صــیاغة العــرض بــأن

كمــا یمكــن للشــركات بواســطة 2وشــاملا المســتهلكین كمــا یجــب أن یكــون هــذا العــرض دقیقــا

أفضــــل لعملیــــات الشــــراء و التوریــــد والبیــــع بــــإدارةالمعــــاملات التجاریــــة الالكترونیــــة القیــــام

ـــدفع وغالبـــا مـــا الكترونیـــا عبـــر بطاقـــات الائتمـــان و التحویـــل البنكـــي و یكـــونوالتـــأمین وال

3.الشبكات الالكترونیة

یجــــــب أن یتضــــــمن العــــــرض الالكترونــــــي18/05مــــــن القــــــانون رقــــــم 11ووفقــــــا للمــــــادة 

:ومات الأتیة على الاقل ولكن لیس على سبیل الحصر المعل

.الالكترونيرقم التعریف الجبائي ، و العناوین المادیة و الالكترونیة ، رقم هاتف المورد-1

.للحرفيرقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنیة -2

.84نفسها ص مرجع ال الدین،لي سیف حار  ،فریدعباس -1
.137السابقة ص رجع دریسي فاطمة ، حمو فرحات الم-2
–في المحاسبة الدولیة في ظل التجارة الالكترونیة بالإراداتصغیر موح مریم سردون مهدیة ، اشكالیة الاعتراف -3

الملتقى العلمي الرابع حول عصر نظام الدفع في البنوك الجزائریة و اشكالیة التجارة الالكترونیة في الجزائر ، معهد العلوم 

.2011أفریل 27الاقتصاد و التسییر ، المركز الجامعي خمیس ملیانة 
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.طبیعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المفتوحة باحتساب كل الرسوم-3

.حالة توفر السلعة أو الخدمة-4

.ف أجال التسلیمكیفیات و مصاری-5

.الشروط العامة للبیع، لاسیما البنود المتعلقة بحمایة المعطیات ذات الطابع الشخصي-6

.الاقتضاءشروط فسخ العقد عند -7

.وصف كامل لمختلف مراحل تنفیذ المعاملة الالكترونیة-8

.مدة صلاحیة العرض عند الاقتضاء-9

.الاقتضاءـــــ شروط وأجال العدول عند 10

.طریقة تأكید الطلبیة -11

موعـــد التســـلیم وســـعر المنتـــوج موضـــوع الطلبیـــة و كیفیـــات الغـــاء الطلبیـــة المســـبقة عنـــد -12

.الاقصاء 

.طریقة ارجاع المنتوج أو استبداله أوتعویضه -13

اســتخدام وســائل الاتصــالات الالكترونیــة عنــدما تحتســب علــى أســاس أخــر غیــر تكلفــة -14

1.مول بهاالتعریفات المعنیة المع

اشــترط أن یوثــق العــرض التجــاري الالكترونــي 18/05مــن القــانون رقــم 10واســتقراء للمــادة 

بموجــب عقــد یصــادق علبــه المســتهلك الالكترونــي أي أن یلقــي الایجــاب الالكترونــي قبــولا مــن 

.الطرف الأخر

ة مــا نصــت حــق المســتهلك فــي الاعــلام یتمثــل فــي تقــدیم البــائع المعلومــات النزیهــة و الصــادق

یلـزم البــائع قبـل اختتــام عملیــة "التــي تـنص علــى أن 04/02مـن القــانون رقـم 08علیـه المــادة 

المســــتهلك بأیــــة طریقــــة كانــــت وحســــب طبیعــــة المنتــــوج بالمعلومــــات النزیهــــة و بإخبــــارالبیــــع 

  . 18/05م من القانون رق11المادة -1
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الصــــادقة المتعلقــــة بممیــــزات هــــذا المنتــــوج أو الخدمــــة وشــــروط البیــــع الممــــارس وكــــذا الحــــدود 

1".لعملیة البیع أو الخدمة ةللمسؤولیالموقعة 

حتـــى یؤكـــد المســـتهلك طلبیتـــه صـــراحة ویقـــوم بمـــلء الخانـــات المعـــدة للمـــلء بالمعطیـــات التـــي 

.18/05من القانون  3فقرة  12توجه وتحدد اختیاره وهو ما جاء في المادة 

الفرع الثالث 

18/05من التعامل الالكتروني وفقا للقانون المعاملات المستثناة

فانـــــه تمنــــع كـــــل معاملـــــة عـــــن طریـــــق الاتصـــــال 18/05مـــــن القـــــانون رقـــــم 3تطبیقــــا للمـــــادة 

:الالكتروني تتعلق ب

.لعب القمار و الرهان و الیانصیب -

.المشروبات الكحولیة و التبغ -

.الصیدلانیةالمنتجات -

.التجاریةة أو الصناعیة أو المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكری-

.حظورة بموجب التشریع المعمول بهكل السلع و الخدمات الم-

.دمات التي تستوجب اعداد عقد رسميكل السلع أو الخ-

كما تخضع كل المعاملات التي تتم عن طریق الاتصالات الالكترونیة الـى الحقـوق و الرسـوم 

2.التي ینص علیها التشریع و التنظیم المعمول بهما

الاتصــالالمــذكورة أعــلاه یتضــح لنــا أن المعــاملات التجاریــة عبــر 3مــن خــلال تحلیلنــا للمــادة 

الـى ذلـك  بالإضافةالمنصوص علیها في القانون ، الضوابطالالكتروني تحكمها مجموعة من 

وكأصــل عــام فالشــخص لــه مطلــق الحریــة فــي تســویق أو اقتــراح تــوفیر ســلعة أو خدمــة التــي 

2004یونیو 23هجري الموافق ل1425جمادى الأولى عام 5المؤرخ في 04/02من القانون رقم 08المادة رقم -1

جمادى الأولى الموافق 09للجریدة الرسمیة بتاریخ 41یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة الصادر في العدد 

.2004یونیو سنة 27ل
.18/05ن القانون م3المادة -2
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طریـــق الوســـائط الالكترونیـــة ، حیـــث أن مجـــلات التجـــارة الالكترونیـــة عدیـــدة یرغـــب فیهـــا عـــن 

ومتنوعـــة منهـــا تجـــارة التجزئـــة ، الخـــدمات المتخصصـــة ، التجـــارة الدولیـــة ، واســـتثناءا حصـــر 

المشـــرع الجزائـــري علـــى ســـبیل الحصـــر لـــبعض المعـــاملات مـــن ممارســـتها فـــي اطـــار التجـــارة 

ا كون أن هذه المعاملات غیر مشـروعة أو غیـر تجاریـة المذكورة سلف3الالكترونیة في المادة 

ــــة عــــن طریــــق الاتصــــالات 05وأضــــافت المــــادة 1. ــــین فانــــه تمنــــع كــــل معامل مــــن نفــــس التقن

الالكترونیة في العتاد و التجهیزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طریق التنظیم المعمـول 

ا المساس بمصـالح الـدفاع الـوطني به ، وكذا كل المنتجات و الخدمات الأخرى التي من شأنه

2.و النظام العام و الأمن العمومي

یتضــح أن المشــرع الجزائــري أورد هــذه الاســتثناءات لاعتبــارات تتعلــق أساســا بالنظــام و الأمــن 

العامین و ذلك نظرا لحساسیة المنتجات و خطورتها وحفاظا منه على الأفراد و المجتمـع وهـو 

اذا كـان محـل "مـن القـانون المـدني 93ما كرسـه مـن خـلال القواعـد العامـة بنصـه فـي المـادة 

3.العامة كان باطلا بطلانا مطلقا الآدابمستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام و الالتزام 

المطلب الثاني 

18/05التزامات طرفي العقد التجاري الالكتروني وفقا للقانون 

یعتبــر عقــد الاســتهلاك مــن أكثــر العقــود تــأثرا بتكنولوجیــا الاتصــالات و أكثرهــا شــیوعا التعاقــد 

ــــت  ــــر شــــبكة الانترن ــــذي ادى عب التشــــریعات الــــى تنظــــیم مجــــال المعــــاملات بمعظــــمالامــــر ال

الذي جـدد 05_18الالكترونیة و الامر ذاته بالنسبة للمشرع الجزائري الذي اصدر قانون رقم 

فیه الالتزامات التي تقع على طرفي العقد علـى سـواء و كـل طـرف یكـون ملزمـا اتحـاد الطـرف 

  .67ص المرجع السابق ، دین طالب دكتورةعباس فرید ، رحالي سیف ال-1
.18/05من القانون رقم 05المادة -2
.من القانون المدني الجزائري 93المادة -3
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ه الالتزامــات مـــن خـــلال ابـــراز التزامـــات المســـتهلك الاخــر بتنفیـــذ التزاماتـــه و ســـوف نفصـــل هـــذ

الالكترونــي فــي الفــرع الأول و وجبــات المــورد و مســؤولیته فــي الفــرع الثالــث خصصــناه لدراســة 

.الاشهار الالكتروني 

الفرع الاول 

التزامات المستهلك الالكتروني

:تقع على المستهلك الالكتروني التزامات على عاتقه كالتالي 

الالتزام بالوفاء الكترونیا :اولا

یلتزم المستهلك الالكتروني بدفع الثمن المتفق علیه في العقد بمجرد ابرامـه ، مـالم یـنص العقـد 

مــن القــانون 16حســب المــادة 1الالكترونــي علــى خــلاف ذلــك، لأن العقــد شــریعة المتعاقــدین 

فسه اما عن بعد أو عند تسـلیم من القانون ن27ویتم هذا الدفع وفقا لنص المادة  18/05رقم 

ویتضــح مــن 2المنتــوج أو عــن طریــق وســائل الــدفع المــرخص بهــا وقــت التشــریع المعمــول بــه ،

ذلك أن المشرع الجزائري لم یشترط أن یـتم الـدفع الكترونیـا ، بـل نـرى انـه سـمح بـأن یـتم الـدفع 

رخص بهـــا و م أن تكـــون وســـیلة مـــفـــي المعـــاملات الالكترونیـــة بـــأي وســـیلة دفـــع كانـــت والمهـــ

.ف بها قانونامعتر 

ولقـــد أورد المشـــرع الجزائـــري تعریفـــا بموجـــب الفقـــرة الخامســـة مـــن المـــادة السادســـة مـــن القـــانون 

كـل وسـیلة دفـع مـرخص بهـا طبقـا للتشـریع المعمـول بـه "وسیلة الدفع الالكترونـي هـي 18/05

3".تمكن صاحبها من القیام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منضومة الكترونیة

18/05من القانون رقم 16المادة -1
18/05من القانون رقم 27المادة -2
18/05القانون رقم من 06المادة -3
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ألإلكترونیـةالوسـائل بإحـدىوالدفع هو الوفاء بالالتزامات المالیة الى الطـرف الأخـر فـي العقـد 

ســواءا كانــت أوراق تجاریــة أو نقــودا الكترونیــة أو بطاقــات ائتمــان أو أي وســیلة الكترونیــة یــتم 

وأمــــام التطــــور الــــذي یعرفــــه النظــــام 1.الوفـــاء مــــن خــــلال التعاقــــدات التــــي تــــتم عبــــر الانترنــــت

المصــرفي فــي العــالم، وجــدت الجزائــر نفســها مجبــرة علــى هــذا التطــور وأصــبح تحــدیث النظــام 

بــــإطلاقوالتــــي بــــادرت 2"ســــاتیم "المصــــرفي الجزائــــري أمــــرا حتمیــــا، مــــن خــــلال انشــــاء شــــركة 

رف مجموعــة مــن المشــاریع بهــدف تحدیــد وســائل الــدفع لــدى المصــارف الجزائریــة ، حیــث عــ

AEكمـا تعـد شـركة 3النظام المصرفي الجزائري بطاقة السحب و برمجة العدید من المشاریع 

BS أول  خطــوة للجزائــر فــي مجــال الصــیرفة الالكترونیــة ، حیــث تقــوم هــذه الشــركة خــدماتها

المتعلقــة بــالبنوك عــن بعــد و تســیر وتــأمن تبــادل المالیــة لجمیــع البنــوك و المؤسســات المالیــة 

اف زبائنهــا ، كمــا تقــوم بتقــدیم تشــكیلة مــن الخــدمات بدرجــة عالیــة مــن الأمــن و بــاختلاف أصــن

السلامة في أداء العملیات ولا زالت الجزائر تسعى الى تعزیـز أنظمـة الـدفع عـن طریـق توسـیع 

4.استخدام البطاقة البنكیة و بطاقة الحساب الجاري الذهبیة لمؤسسات البرید

.لدفع الالكتروني شروط اللازمة في منصات ا:02البند

لمعـاملات التجاریـة الالكترونیـة المـنظم18/05من القانون رقم  28و  27ووفقا لنص المادة 

فانه عندما یكون الـدفع الكترونیـا یـتم مـن خـلال منصـات دفـع مخصصـة ،كترونیةلجریمة الالل

وبریـد منشأة ومستغلة حصریا مـن طـرف البنـوك المعتمـدة مـن قبـل بنـك الجزائـر ،لهذا الغرض 

40محمد فواز المطالقة، المرجع السابق  ص -1
، بغرض تحدیث وسائل الدفع للنظام 1995ملیون دینار نشأة 267شركة ذات أسهم یقدر رأس مالها "ساتیم "-2

دة حجم تداول المصرفي الجزائري و تطویر التعاملات النقدیة ما بین المصاریف فضلا عن تحسین الخدمة المصرفیة وزیا

النقود ووضع  الموزعات الالیة في المصارف ، والتي تشرف علیها الشركة و كذا صناعة البطاقة المصرفیة الخاصة 

.بالسحب 
بوعزة هدایة ، الدفع الالكتروني في القانون الجزائري ، مجلة الدراسات القانونیة المقارنة ، أستاذ محاضر قسم كلیة -3

  .  202-203ص  2020،  02العدد  06مجلة –2یاسیة ، جامعة وهران الحقوق و العلوم الس
. 210ص ، المرجع نفسه بوعزة هدایة -4
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عبــر شــبكة المتعامــل العمــومي للمواصــلات ،وموصــولة بمحطــات الــدفع الالكترونــي،الجزائــر

اللاســلكیة ویجــب أن تتــوفر منصــات ومحطــات الــدفع الالكترونــي الخاصــة بــالمورد الالكترونــي 

:مؤمنة وذلك حسب مایلي

أن یكــــون موقــــع الانترنــــت الخــــاص بــــالمورد الالكترونــــي مؤمنــــا بواســــطة نظــــام التصــــدیق -

.1الالكتروني

التشــغیل البینــي و ســریة لمتطلبــاتخضــوع منصــات الــدفع الالكترونــي لضــمان اســتجابتها -

.2البیانات وسلامتها 

الالتزام بتسلم المنتوج :ثانیا 

لـــق بالمعـــاملات التجاریـــة الالكترونیـــة یلتـــزم المتع18/05مـــن القـــانون 17وفقـــا لـــنص المـــادة 

:المستهلك الالكتروني وجوبیا ب 

توقیع وصل الاستلام عند التسلیم الفعلي للمنتوج وتأدیـة خدمـة موضـوع العقـد الالكترونـي، -

.ولا یجوز للمستهلك أن یرفض هذا التوقیع كونه وجوبي 

3.جوباروني نسخة من وصل الاستلام و أن یتسلم المستهلك الالكت-

وتعتبر هذه الالتزامات المذكورة على عاتق المستهلك الالكترونـي وجوبیـة مـالم یوجـد نـص فـي 

.العقد الالكتروني ینص على خلاف ذلك یعفي المستهلك من تنفیذ هذه الالتزامات 

18/05من القانون رقم 28–27مادة -1
18/05من القانون رقم 29المادة -2
18/05من القانون رقم 17المادة -3
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الفرع الثاني 

وجبات المورد الالكتروني ومسؤولیته

المتعلــــق بالمعـــــاملات 18/05القـــــانون لقــــد خــــص المشـــــرع الجزائــــري الفصـــــل الخــــامس مــــن 

التجاریـــة الالكترونیـــة للالتزامـــات المـــورد الالكترونـــي منهـــا مـــا هـــو مـــرتبط بالعقـــد وفقـــا لمـــا هـــو 

.متعارف علیه ، ومنها ما تفرضه الطبیعة الالكترونیة للتعامل فیأخذ طابعا شكلیا أو اجرائیا

:وسوف نفصل في هذه الالتزامات ما یلي 

المستهلك قبل التعاقد الالكترونيبإعلامالمورد الالكتروني التزام :أولا 

التزام یقع على عاتق التاجر الالكتروني أو مقدم الخدمـة بمقتضـاه "بأنهبالإعلامیعرف الالتزام 

ـــــة، بكافـــــة المعلومـــــات  ـــــة الحدیث ـــــي مســـــتعملا للوســـــائل الالكترونی یصـــــبح المســـــتهلك الالكترون

ن محــل العقــد ســلعة أو خدمــة و التــي یتخــذ المســتهلك قــراره الجوهریــة المتعلقــة بالعقــد ســواء كــا

ویعـــرف أیضـــا تزویـــد المنـــتج للمســـتهلك بكیفیـــة اســـتعمال 1.التعاقـــد أو الانصـــراف عنـــه بإتمـــام

الســـلعة بشـــكل الـــذي یحقـــق لـــه أقصـــى مـــدى مـــن الأهـــداف التـــي یبتغهـــا مـــن اقتنائهـــا أو البـــوح 

، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة كوثر سعید عدنان ، حمایة المستهلك الالكتروني-1

  . 276ص  2010، -بنها



18/05الفصل الثاّني                         تطبیق أحكام التجارة الإلكترونیةّ في ظل القانون 

47

المبیـع و ادراك خصائصـه كـذلك ابـراز للمستهلك بكل مـا یجعلـه علـى بینـة مـن عیـوب الشـيء 

1.الاحتیاطات التي یجب على المستهلك اتخاذها عند حیازته أو استعماله المنتوج

تمــر أي طلبیــة منتــوج أو خدمــة الزامیــا بثلاثــة مراحــل ، بدایــة مــن وضــع شــروط التعاقدیــة فــي 

مـــن 11المـــادة متنـــاول المســـتهلك بحیـــث یـــتمكن مـــن التعاقـــد بعلـــم ودرایـــة تامـــة ، كمـــا اوردت

قبـل التعاقـد و التـي وردت بـالإعلامأهم المعلومات التـي تكـون محـلا للالتـزام 18/05القانون 

:على سبیل المثال لا الحصر تتمحور اساسا حول

اسمه و علاماتـه التجاریـة و العنـوان المـادي و :معلومات تعرف بالمورد الالكتروني منها -

تعریــف الجبــائي و رقــم الســجل التجــاري أو رقــم البطاقــة الالكترونــي و رقــم الهــاتف و رقــم ال

.المهنیة ، أي كل ما یعرف به و یمكن من الوصول البه عند الحاجة 

نــذكر مــن بینهــا طبیعــة الســلع و الخــدمات و خصائصــها :التعاقــدمعلومــات تخــتص محــل -

.توافرهاومدى 

وزمانــــه و مكانــــه، التســــلیمكیفیــــةمعلومــــات تتعلــــق بشــــروط التعاقــــد منهــــا شــــروط البیــــع و -

.أجالهشروط العدول و المعاملة،ومراحل تنفیذ 

معلومــــات تتعلــــق بالســــعر، ومنهــــا الاســــعار المفتوحــــة باحتســــاب الرســــوم ، المصــــاریف و -

2.طریقة حساب السعر حین لا یكون قابلا للتحدید مسبقا، اجراءات الدفع 

1
عباید فریحة حفیظة، الالتزام بالاعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كألیة لحمایة المستھلك ، مجلة البحوث في الحقوق و -

.425بادیس مستغانم ص جامعة عبد الحمید بن 02العدد 03العلوم السیاسیة ، مجلد 
یتعلق بالتجارة الالكترونیة ، مجلة القانون و 18/05قالیة فیروز ، التزامات المورد الالكتروني في ظل قانون رقم -2

  . 390ص  2020،  02العدد  08المجتمع ، تصدر عن جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، مجلة 
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التزام المورد الالكتروني بتسلیم محل التعاقد :ثانیا

یعتبـــر تســـلیم التزامـــا أساســـیا یقـــع علـــى عـــاتق المـــورد الالكترونـــي بعـــد التعاقـــد و یتخـــذ احـــدى 

أن یكون وفقا للقواعد العامة و اما أن یتم الكترونیا یتناسب مع طبیعة محـل فإماالصورتین ، 

 دةبــإراأن یكــون التســلیم تقلیــدیا فــور ابــرام العقــد أو بعــده بأجــل معــین و یــتم امــا فإمــاالتعاقــد ، 

طرفــي العقــد أو بــالنظر لطبیعــة محــل التعاقــد التــي لا تســمح بالتســلیم الالكترونــي ، فقــد یكــون 

التســـلیم مادیـــا یـــدا بیـــد، أو وضــــع البضـــاعة فـــي مخـــزن المشــــتري و هـــو مـــا یســـمى بالتســــلیم 

1.الفوري

ویتم التسلیم الالكتروني عبر الشبكة عـن طریـق تنزیـل المنـتج علـى جهـاز الكومبیـوتر الخـاص 

المســتهلك وهــو مــا یعــرف بالتســلیم المعنــوي وهــذا مــا یفرضــه الطــابع الرقمــي لمرحلــة التعاقــد ب

الــذي یحــتم التســلیم اللامــادي لــه ، معنــى اللامــادي لا تعنــي عــدم الوجــود وانمــا تــرتبط بمفهــوم 

الرقمیــــة التــــي جعلــــت المنــــتج یأخــــذ شــــكل طاقــــة الكترونیــــة مضــــغوطة و مصــــفرة لدرجــــة أنهــــا 

.2أصبحت غیر مرئیة 

المنظم للمعاملات التجاریة الالكترونیة فانه فـي حالـة 18/05من القانون رقم 22وفقا للمادة 

عدم احترام المورد الالكتروني لأجال التسلیم بحق المسـتهلك الالكترونـي اعـادة ارسـال المنتـوج 

2005ول ،عمان ، دار الأ1ارة الالكترونیة  ، دار الثقافة ، طبعة نضال اسماعیل ابراهیم ، احكام عقود التج-1

   .70ص
.392، المجلة السابقة ص بوعزة هدایة -2
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المسـاس على حالته الأصلیة في أجل أقصاه أربعة أیام من تاریخ التسلیم الفعلي للمتنوج دون 

.عن الضرربالتعویضبحقه في المطالبة 

ـــى المســـتهلك المبـــالغ و  ـــى المـــورد الالكترونـــي أن یرجـــع ال ـــة النفقـــاتیجـــب عل بإعـــادةالمتعلق

1.یوما من تاریخ استلامه المنتوج للمستهلك الالكتروني 15ارسال المنتوج في مدة 

عیبــة فــان المشــرع تطــرق لهــذا وفــي حالــة تســلم المســتهلك منتــوج غیــر مطــابق لطلبیــة أو أنهــا م

التي ألزمت المورد الالكترونـي بقبـول اسـتعادة سـلعته الغیـر المطابقـة 23الوضع خلال المادة 

مــن تــاریخ ابتــداءلطلبیــة فــي حــال أعادهــا المســتهلك فــي غلافهــا الأصــلي فــي مــدة أربعــة أیــام 

.التسلیم الفعلي مبینا سبب رفضه للتسلم 

:یلتزم المورد بعد وصول السلعة غیر المطابقة او المعیبة الیه بمایلي 

اما أن یقوم بتسلیم منتـوج یتفـق مـع طلبیـة المسـتهلك الالكترونیـة ان كـان ذلـك ممكنـا و ان -

.كان هذا الأخیر مازال بحاجة الیه

.اصلاح المنتوج ان كان ذلك ممكنا أو استبداله بمنتوج أخر مماثل -

.2ان تعذر تنفیذ ما سبق ذكره تلغي الطلبیة بأثر رجعي من تاریخ تسلمه للمنتوج-

18/05من قانون 22المادة -1
18/05من قانون 23المادة -2
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التزام المورد الالكتروني بتقدیم الفاتورة للمستهلك :ثالثا

نظام منخفض التكـالیف لمعالجـة المعـاملات التـي تسـتفید مـن "تعرف الفاتورة الالكترونیة بأنها 

عـــداد الفـــواتیر الیدویـــة والورقیـــة الـــى صـــیغة الكترونیـــة التكنولوجیـــا المعلومـــات لتحویـــل عملیـــة ا

1".أكثر فعالیة في معالجة رسائل البیانات و المحافظة على السجلات

ویــتم اعــداد الفــاتورة مــن طــرف المــورد الالكترونــي وفقــا للتشــریع و التنظــیم المعمــول بــه تســلم 

المــــنظم  18/05رقـــم مـــن القـــانون 20وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 2للمســـتهلك الالكترونـــي 

.للمعاملات التجاریة الالكترونیة 

التعاقــد و كــذا الشــروط التــي فرضــت علیــه ومــدى لإثبــاتحیــث یســتند المســتهلك علــى الفــاتورة 

وجود شروط تعسفیة من ضـمنها و كـذا مـا تضـمنته مـن أحكـام خاصـة بالضـمان و الاحتجـاج 

.الكمیة المتحصل علیهامن التجاریةبما تحویه هذه الأخیرة من دفع الثمن تاریخ المعاملة 

التزام المورد الالكتروني بحفظ سجلات المعاملات التجاریة :رابعا 

فانـــه وجـــب أن یحفـــظ المـــورد 18/05مـــن قـــانون التجـــارة الالكترونیـــة 25وفقـــا لـــنص المـــادة 

قــــانون التجــــارة 25المعــــاملات التجاریــــة وفقــــا لــــنص المــــادة الســــجلاتالالكترونــــي فــــي كــــل 

المـورد الالكترونـي كـل سـجلات المعـاملات التجاریـة یحفـظفانه وجب أن 18/05الالكترونیة 

یتعلق بالتجارة الالكترونیة ، الملتقى الوطني حول 18/05، الفاتورة الالكترونیة على ضوء القانون رقم منیرة بن جدو-1

، قسم الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم 18/05التجارة الالكترونیة على ضوء القانون رقم  ةللممارسالاطار القانوني 

  .  600ص  2019أكتوبر 8قالمة یوم 1945ماي 8السیاسیة ، جامعة 
18/05المادة من القانون -2
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المنجزة الكترونیا و ارسالها الكترونیـا الـى المركـز الـوطني للسـجل التجـاري و الكیفیـة التـي یـتم 

1.ظیم بها هذا الاجراء تحدد عن طریق التن

02/01والــذي عــرف فــي المــادة 892-19لیضــیف بعــد ذلــك صــدور المرســوم التنفیــذي رقــم 

على أنه ملف الكترونـي یـودع فیـه المـورد الالكترونـي عناصـر "منه سجل المعاملات التجاریة 

:المعاملة التجاریة المنجزة الأتیة 

.العقد-

.مقامهاالفاتورة أو الوثیقة التي تقوم -

".كل وصل استلام أثناء التسلیم أو الاستعادة أو الاسترداد حسب الحالة -

یجــب أن یــتم تخــزین العناصــر المــذكورة فــي الفقــرة أعــلاه مــن قبــل المــورد الالكترونــي بطریقــة 

.تمكن من الولوج الیها و رؤیتها و فهمها لتمكین الأعوان المؤهلین من تفحصها 

بحفظ المعطیات ذات الطابع الشخصي للمستهلك التزام المورد الالكتروني :خامسا

المـــنظم لمعـــاملات التجاریـــة 18/05مـــن القـــانون 26ألـــزم المشـــرع الجزائـــري بموجـــب المـــادة 

الالكترونیــة الحــدود الالكترونــي الــذي یقــوم بجمــع المعطیــات ذات الطــابع الشخصــي للزبــائن و 

تـي تقتضـیها طبیعـة المعاملـة التجاریـة الزبائن المحتملین أن لا یجمع الا البیانـات الضـروریة ال

:و یجب علیه قبل التشكیل مایلي 

.الحصول على موافقة المستهلكین الالكترونین قبل جمع هذه البیانات -

ـــــزام بكافـــــة الاحكـــــام بالإضـــــافةضـــــمان أمـــــان و ســـــریة البیانـــــات و المعلومـــــات - الـــــى الالت

.3القانونیة

18/05من القانون 25المادة -1
، یحدد كیفیات حفظ سجلات المعاملات التجاریة 2019مارس 05المؤرخ في 89-19المرسوم التنفیذي رقم -2

.17الالكترونیة و ارسالها الى المركز الوطني للسجل التجاري جریدة رسمیة عدد 
18/05من القانون رقم 26المادة -3
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المسـتهلك الالكترونـي مـن حقـه فـي العـدول عـن التـزام المـورد الالكترونـي بتمكـین :سادسا 

.التعاقد 

ان حمایــة المســتهلك فــي مجــال التعاقــد عــن بعــد تعتبــر حمایــة ممتــدة لا تقتصــر علــى المرحلــة 

العقــد بــل تمتــد الــى المرحلــة اللاحقــة علــى ابرامــه ، حیــث اعطــى المشــرع حــق لإبــرامالســابقة 

هلك ویمثــل هــذا الحــق خروجــا علــى مبــدأ العــدول للمســتهلك ، قصــد تــوفیر حمایــة فعالــة للمســت

ـــاره الطـــرف الضـــعیف فـــي مواجهـــة المهنـــي أو  القـــوة الملزمـــة للعقـــد ، حمایـــة للمســـتهلك باعتب

1.المحترف 

فنجــد أن المشــرع الجزائــري و بــالرجوع الــى قــانون التجــارة الالكترونیــة فلــم یــنظم العــدول و انمــا 

ـــانون رقـــم 11تمـــت الاشـــارة الیـــه فـــي المـــادة  ضـــمن المعلومـــات التـــي یجـــب 18/05مـــن الق

الادلاء بهـــا للمســـتهلك الالكترونـــي ومنهـــا شـــروط و أجـــال العـــدول فهـــو بـــذلك أقـــر بكونـــه حقـــا 

المعدلـة 19للمستهلك ولكن بالرجوع الى قانون حمایة المستهلك و قمـع الغـش بموجـب المـادة 

ا دون وجـه سـبب، فتم النص على حق العدول و عرفه بأنه حق التراجع عن اقتناء منتوج مـ2

.بشرط أن یكون ذلك ضمن احترام شروط التعاقد 

الســلعة الــى المــورد الالكترونــي و بإعــادةرغــب المســتهلك فــي العــدول عــن التعاقــد فیلتــزم واذا 

أیـام عمـل ابتـداء مـن 4وذلـك فـي أجـل أقصـاه 18/05من القانون 22ذا وفقا لنص المادة ه

.عن الاضرار التي لحقته 3الحق في التعویض تاریخ التسلیم الفعلي للمنتوج كما له

  . 55ص  1999البیع ، الدار الجامعیة ، دون طبعة ، الاسكندریة ،  عقدمحمد حسن قاسم ، -1
المتعلق بحمایة المستهلك و قمع 09/03یعدل و یتمم قانون رقم 2018یونیو 10مؤرخ في 18/09قانون رقم -2

.35الغش جریدة رسمیة عدد 
18/05من القانون 22المادة-3
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ولا یمنـــع ذلـــك مـــن تحمـــل المســـتهلك لمصـــاریف اعـــادة البضـــاعة كمصـــاریف الشـــحن ، النقـــل 

الـــخ ، واذا تعلـــق الأمـــر بتقـــدیم خدمـــة و قـــام المســـتهلك بالعـــدول عنهـــا ففـــي هـــذه الحالـــة لا ...

نـي أمـا اذا هلـك المنـتج فـي یتحمل أیة مصاریف فهي غیـر ملموسـة لتعـاد الـى المـورد الالكترو 

فترة العدول ففـي هـذه الحالـة یعتبـر المسـتهلك حـائزا لا مالكـا للسـلعة لأنـه لـم یقـرر بعـد اعـلان 

خیاره بین المضي فـي العقـد أو العـدول عنـه و بالتـالي فـرغم اسـتلامه السـلعة یبقـى المـورد هـو 

1.المالك و بالتالي یتحمل تبعة الهلاك 

الفرع الثالث 

الاشهار الالكتروني 

1990ینـــایر 30المـــؤرخ فـــي 90/39مـــن المرســـوم التنفیـــذي رقـــم 2/8بـــالرجوع الـــى المـــادة 

جمیــــع الاقتراحــــات أو الــــدعایات أو "المتعلــــق برقابــــة الجــــودة و قمــــع الغــــش فقــــد عرفــــت بأنــــه 

2".البیانات أو العروض أو الاعلانات أو خدمة بواسطة اسناد بصریة أو سمعیة بصریة 

ا فهو كل ما یستخدمه التاجر الالكتروني لحفز المستهلك على الاقبال على سلعته سـواء تـم لذ

الاســتهلاكي أمــا بالإشــهارفهــو مــا یســمى .ذلــك بالوســائل المرئیــة أو المســموعة أو المقــروءة 

التجاري الذي یصـل فیـه المعلـن الـى أقصـى الحـدود فـي للإشهارالدعایة التجاریة فهي صورة 

.ویق السلع و الخدماتترویج و تس "3

مـــن القـــانون  34,  33و 32و 31و  30و الاشــهار الالكترونـــي منصــوص علیـــه فـــي المــواد 

تنص على أنه اشهار السـلع 30المنظم للمعاملات التجاریة الالكترونیة حیث المادة 18/05

.398السابقة ص رجع المفیروز،قالیة -1
یتعلق برقابة الجودة و قمع 1990ینایر 30الموافق ل1410رجب عام 3المؤرخ في 90/39المرسوم التنفیذي رقم -2

.1990ینایر 31هجري الموافق ل 1410رجب عام 04الصادر بتاریخ ، 5عدد  الرسمیة،الغش الصادر في الجریدة 
مانة محمد ، الاشهار الالكتروني التجاري و المستهلك ، مجلة المفكر تصدر عن جامعة عمار تلیجي ، الأغواط ، -3

. 289ص  2018 17العدد 



18/05الفصل الثاّني                         تطبیق أحكام التجارة الإلكترونیةّ في ظل القانون 

54

ونیـة أو الترویج لها أو رسـالة ذات طبیعـة أو هـدف تجـاري تـتم عـن طریـق الاتصـالات الالكتر 

:یجب ما یلي 

شروط الاشهار الالكتروني : أولا 

و 30المتعلق بالمعاملات التجاریـة وهـي المـادة 18/05تطبیقا للنصوص السابقة من القانون 

:فان شروط الاشهار الالكتروني كالتالي 31،33،34

.أن تكون محددة و بوضوح كرسالة تجاریة أو اشهاریة -

.لحسابهتم تصمیم الرسالة أن تسمح بتحدید الشخص الذي -

 .العامالعامة و النظام بالآدابأن لا تمس -

أن تحدد بوضوح ما اذا كان هذا العـرض تجـاري ، یشـمل تخفـیض أو مكافـأة أة هـدایا فـي -

.تنافسیا أو ترویجیا,حالة ما اذا كان هذا العرض تجاریا أ

لیســـت مضـــللة ولا التأكـــد مـــن أن جمیـــع الشـــروط الواجـــب اســـتفاؤها مـــن العـــرض التجـــاري-

.غامضة 

الرسـائل عـن طریـق الاتصـالات الالكترونیـة بیان المباشـر اعتمـادا علـى ارسـال بیمنع الاست-

باســتعمال معلومــات شــخص طبیعــي بــأي شــكل مــن الأشــكال ، لــم یبــدي أنــه موافــق مســبقا 

علـــى تلقـــي اســـتبیانات مباشـــرة عـــن طریـــق الاتصـــال الالكترونـــي وهـــذا حمایـــة للمعلومـــات 

الشخصـــیة كـــي لا یتعـــرض المســـتهلك الالكترونـــي للقرصـــنة و خصوصـــا البیانـــات المالیـــة 

.المتعلقة ببطاقات الدفع الالكتروني 

وضع منظومة الكترونیة یسمح من خلالها لكل شخص بالتعبیر عـن رغبتـه فـي عـدم تلقـي -

أي اشــهار منــه عــن طریــق الاتصــالات الالكترونیــة دون مصــاریف أو مبــررات وفــي هــذه 

:لحالة یلزم المورد الالكتروني بما یأتيا
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تســــلیم وصــــل اســــتلام عــــن طریــــق الاتصــــالات الالكترونیــــة و یؤكــــد مــــن خــــلال الشــــخص -

.المعني بتسجیل طلبه

.1ساعة 24اتخاذ التدابیر اللازمة لتلبیة رغبته في غضون -

نزاعات الاشهار الالكتروني:ثانیا

ه فــي حیــث نصــت أنــ18/05مــن القــانون 33فــي المــادة عــن ذلــك لــم یغفــل المشــرع الجزائــري 

حالة نزاع ینبغي على المـورد الالكترونـي اثبـات أن الاشـهار الالكترونـي خضـع للموافقـة الحـرة 

.و المسبقة قبل ارساله وأن الشروط المادة قد تم استفاءها 

كمــا یجــدر الــذكر أنــه ممنــوع بــأي شــكل مــن الأشــكال نشــر أي اشــهار أو تــرویج عــن طریــق 

ت الالكترونیـة بموجـب القـانون و یمنـع الاشـهار و التـرویج عـن طریـق الأنترنـت لكـل الاتصالا

2.المنتوجات و الخدمات الممنوعة في التجارة من قبل

المبحث الثاني 

  دقعلا ذیفنت يف ينو ر تكللإ ا در و ملا ةیلو ؤ سم

مـا یشـهده العـالم الیـوم أمام ما یشهده العالم الیوم من تقدم تكنولوجي و رقمي ، أصـبحت امـام

من تقدم تكنولـوجي و رقمـي ، أصـبحت العقـود و المعـاملات التجاریـة تبـرم عـن طریـق وسـائل 

الاتصال الحدیثة هذا ما حـتم علـى مختلـف الـدول العمـل علـى اصـدار تشـریعات خاصـة بهـذه 

تهـا وضع أطر لحمایـة هـذه المعـاملات الالكترونیـة عـن طریـق اثباالضروريالتجارة فكان من 

بتقنیــات حدیثــة ،كــذلك فــي حالــة مخالفــة أحــد التزامــات العقــد أو الاخــلال بأحــد وســائل الاثبــات 

ولهــذا قســمنا هــذا المبحــث الــى مطلبــین حیــث .تقــوم جــزاءات و عقوبــات نــص علیهــا القــانون 

18/05،من القانون رقم 30،31،32،33،34المواد -1
18/05من القانون رقم 33المادة -2
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نـدرس فــي المطلـب الاول اثبــات عقـود التجــارة الالكترونیــة ، أمـا المطلــب الثـاني نــدرس مراقبــة 

.ین الالكترونین و معاینة المخالفات لتحدید الجرائم و الجزاءات المطبقةالمورد

المطلب الأول 

إثبات عقود التجارة الالكترونیة

الـذي یعتبـر دعامـة جدیـدة  رالكومبیـوتلعقود المبرمة عبر الأنترنت القائمة علـى اسـتخدام ان ا 

للمعلومـات تختلــف اختلافــا جـذریا عــن الــدعامات الورقیـة التقلیدیــة المعروفــة فـان هــذه الدعامــة 

فـــي مـــدى اعتبـــار مخرجاتهـــا صـــالحة للإثبـــات، فالتعامـــل أثــارت حفیظـــة البـــاحثین و الدارســـین 

بادلـة عبـر صـفحة عبر الأنترنت كوسیلة غیر مادیة یأتي من خلال تبادل رسائل البیانـات المت

الویـب العــالمي أو البریــد الالكترونــي التــي تحمــل مفــاهیم العقــد المبــرم كالإیجــاب و القبــول ممــا 

لـذلك حاولنـا فـي هـذا المطلـب الـى .یجعل المتعاملین في حالة یصعب علـیهم اثبـات تصـرفاتهم

صـدیق الالكترونـي دراسة اثبات عقود التجارة فتناولنـا الكتابـة الالكترونیـة فـي الفـرع الأول و الت

.في الفرع الثاني و التوقیع الالكتروني في الفرع الثالث

الفرع الأول 

الكتابة الالكترونیة

:تعریفها_ أ

احتلـت الكتابـة مــن بـین الأدلـة منزلــة متقدمـة تحدیــدا فـي المسـائل المدنیــة والتصـرفات العقدیــة، 

ــــورق    فبالنســــبة للمشــــرع  ظهــــر مفهــــوم الســــندات الالكترونیــــة أو الكتابــــة الالكترونیــــة بــــدل ال

مـن التقنـین المـدني الجزائـري مـا 1مكـرر323الكتابـة فـي نـص المـادة الجزائري عـرف مفهـوم 

"یلـــي تبـــر الإثبـــات بالكتابـــة فـــي الشـــكل الالكترونـــي كالإثبـــات بالكتابـــة علـــى الـــورق، بشـــرط یع:
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."إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سـلامتها

1

.2فتعتبر الكتابة بصفة عامة أقوى أدلة الإثبات وذلك لإثبات الحقوق وتحمل الالتزامات

الفقهـــي والقضـــائي قـــد درج علـــى تعریـــف المحـــررات العرفیـــة بأنهـــا الأوراق إن الاجتهـــاد 

حیـــث تعتبـــر الكتابـــة .ل الموظـــف العـــام فـــي تحریرهـــاالتـــي تصـــدر مـــن الأفـــراد والتـــي لا یتـــدخ

أو الأرقــام أو الكلمــات فــي شــكل تســطیر وجمــع الحــروف أو الرمــوز أســلوب للتعبیــر یتضــمن 

تمــل  أو فكــرة مترابطــة صــادرة مــن الشــخص مــادي ظــاهر، ویعتبــر اصــطلاحا عــن معنــى مك

، الـخ...فقـد تكـون بخـط الیـد أو آلـة أو بقلـم الحبـر ت إلیـه ولـیس هنـاك شـرط للكتابـة الذي نسب

كمــا أن كثیــرا .3أو اصــطلاحات معینــة كمــا فــي طریقــة المكفــوفینكمــا یجــوز أن تكــون برمــوز 

لورقیــة بــل تبنــت مفهــوم الكتابــة مــن الاتفاقیــات الدولیــة لــم تحصــر مفهــوم الكتابــة علــى الكتابــة ا

بالوســـائل الالكترونیـــة، ومنهـــا علـــى ســـبیل المثـــال اتفاقیـــة الأمـــم المتحـــدة بشـــأن النقـــل الـــدولي 

فیمـــا یخـــص أغـــراض هـــذه :"منهـــا علـــى أنـــه 13التـــي تـــنص المـــادة 1981للبضـــائع لســـنة 

، "أو تلكـسالاتفاقیة ینصرف مصطلح الكتابة أیضا على المراسلات المواجهة في شكل برقیـة

لذلك ینصح أن الكتابة لا ینظـر إلیهـا مـن حیـث ارتباطهـا بالدعامـة  أو الوسـیط المسـتخدم فـي 

التــدوین علــى دعامــة مادیــة محــددة، بــل وظیفتهــا فــي إعــداد دلیــل علــى الرجــوع إلیــه فــي حالــة 

.4نشوب خلاف

جامعة مولود ,رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون ,حابت أمال التجارة الالكترونیة في الجزائر -1

  . 78ص  2018سبتمبر 30,معمري تیزي وزو كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 
.197ص  یع ، المرجع السابق شر في التلالكترونیة التجارة ا،مطرعصام عبد الفتاح -2
دراسة تحلیلیة الطبعة الأولى دار الحامد ,عقد البیع عبر الإنترنت  ,عقود التجارة الالكترونیة ,عمر خالد زریقات -3

  . 215-214-  213ص 2007للنشر و التوزیع 
دار الجامعة ,المنازعاتالتحكیم آلیات فصل منازعات عقود التجارة الالكترونیة بین القضاء و,صفاء فتوح جمعه فتوح-4

  .  240ص  2013الجدیدة سنة 
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:الالكترونیةشروط الكتابة 

رموزبحروف أوأن یكون المحرر مقروءا ومن ثم فانه یجب أن یكون مدونا یجب/1

.معروفة ومفهومة للشخص الذي یراه الاحتجاج علیه هذا المحرر

ت م  323فقد نص المشرع الجزائري على وجوب امكانیة قراءة الكتابة الالكترونیة من المـادة 

"، أین جاء فیها مایلي1ج  ینتج الاثبات بالكتابة من تسلسل الحـروف أو أوصـاف أو أرقـام :

فیتطلــب الاعتــداد بالكتابــة الالكترونیــة كــدلیل ...".رمــوز ذات معنــى مفهــوم أو أي علامـات أو

فـــي الاثبــــات أن تكـــون مقــــروءة بطریقــــة واضـــحة و یســــهل فهـــم و ادراك محتواهــــا ، حیــــث أن 

و علـــى شـــكل رقمـــي لا یمكـــن للشـــخص الطبیعـــي أن البیانـــات الالكترونیـــة قـــد تكـــون مشـــفرة أ

بالوسـائل الالكترونیـة مـن أجـل الترجمـة مـن حیـث یتطلـب ذلـك الاسـتعانة2مباشربشكل بقاءها

3.لغة ألة الى معلومة مفهومة بلغة الانسان فتكون القراءة غیر مباشرة

ثبـــات الكتابـــة یشــترط أیضـــا للاعتـــداد بالكتابـــة فـــي الإثبـــات أن یـــتم التـــدوین علـــى وســـیط ب/2

.، أي بقاء الكتابة الالكترونیة وعدم زوالها4علیه واستمرارها

فیشترط الاعتداد بالكتابة الالكترونیة في الاثبات أن یتم على دعامـة تحفظهـا لفتـرة طویلـة مـن 

الزمن، حیث یمكن الرجـوع الیهـا عنـد الحاجـة و الضـرورة و بصـورة مسـتمرة، غیـر أن ذلـك قـد 

حساســیة الوســائل الالكترونیــة التــي غالبــا مــا تكــون عرضــة للتلــف و یصــعب تحققــه فــي ظــل 

التعــــدیل الأمــــر الــــذي یتطلــــب الاســــتعانة بــــأجهزة ملائمــــة مــــن ضــــمان عــــدم اتــــلاف المحــــرر 

5.الالكتروني بصفة مستمرة

.فرنسيت م  1316ت م ج لنفس محتوى نص المادة 323یشیر نص المادة -1
، الكتابة الالكترونیة في القانون المدني بین التطور القانوني و الأمن النقدي ، دار الجامعة عابد فاید عبد الفتاح فاید-2

47ص  2004الجدیدة ، الاسكندریة  
،المركز القانوني للمستهلك الالكتروني ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص أكسوم عیلام رشیدة -3

  . 298ص  2015/2016الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة عبد الرحمان میرة بجایة ،تخص قانون للأعمال ،كلیة 
  . 240ص  المرجع السابق ح،صفاء فتوح جمعه فتو -4
  300- 299ص رجع السابق سوم عیلام رشیدة ، المأك -  5
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عدم قابلیة الكتابة الالكترونیة للتعدیل أو التحریف، فـان تـوافرت هـذه الشـروط كـان للكتابـة /3

فهنــا یجــب أن تكــون الكتابــة فــي .1الالكترونیــة نفــس الحجیــة القانونیــة المقــررة للكتابــة التقلیدیــة

الشــكل الالكترونــي خالیــة مــن أي عیــب یــؤثر فــي صــحتها، ففــي حالــة وجــود أي علامــة تــدل 

ممــا یــؤدي .عــدیل فــي بیانــات المحــرر الالكترونــي ، فــان ذلــك یــؤثر فــي قوتــه الثبوتیــة علــى الت

الــى عــدم الطمأنینــة فــي المعــاملات التجاریــة و الاســتهلاك الالكترونــي وفــي حالــة عــدم وجــود 

اشـــــكال فـــــي المحـــــرر الالكترونـــــي و الشـــــك فـــــي قوتـــــه الثبوتیـــــة یمكـــــن للمســـــتهلك الالكترونـــــي 

.لیة خاصة من شأنها منع اجراء أي تعدیل أو كشفه في حالة حدوثهالاستعانة بتقنیة برامج ا

مكـــرر مـــن التقنـــین المـــدني الجزائـــري فـــان الكتابـــة تتعـــدد 323وبـــالعودة إلـــى نـــص المـــادة 

وفـي حفـظ المحـررات وتتنوع وفقا لوسیلة الاتصال التقنیة المستخدمة فـي التعاقـد الالكترونـي 

نـــا نجــد أن المشـــرع الجزائــري قـــد وســع مـــن مفهــوم الكتابـــة لتشــمل الكتابـــة الالكترونیــة، ومــن ه

.2الالكترونیة بمختلف الوسائل الالكترونیة التي تتم عبرها

الفرع الثاني 

التصدیق الالكتروني 

ـــة فـــي إبـــرام العقـــد الالكترونـــي ویعتبـــر  ـــة التصـــدیق الالكترونـــي أهـــم مرحل تعتبـــر مرحل

في الغالب شخص أجنبـي ن صحة الكتابة، والتوقیع الالكتروني یقوم بها بمثابة عملیة تأكد م

.3عن علاقة التعاقدیة یضمن الحمایة الفنیة الواجب تفعیلها لتوقیع الالكتروني

ین بیانات بإن شهادة التصدیق الالكتروني هي وثیقة في شكل الكتروني تثبت الصلة

یح التشفیر العمومي أو أي بیانات أخرى مستعملة من التحقیق من التوقیع وهي رموز أو مفات

.201-200ص السابق المرجع،عربیة و الأجنبیةالتجارة الالكترونیة في التشریعات ال،عصام عبد الفتاح مطر-1
شهادة الماستر في مذكرة مكملة لنیل،م القانوني للتجارة الالكترونیة النظا،بن یحي عبد الغني ,وش تقي الدین بك-2

،جامعة محمد الصدیق بن یحي ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،تخصص قانون خاص للأعمال ،القانون الخاص

  . 73- 72ص  2018/  2017و سنة جیجل
.82بن یحي عبد الغاني المرجع نفسه ص ,بكوش تقي الدین -3
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المتعلق بالتوقیع 04-15من القانون 15أجل التحقیق من التوقیع الالكتروني، فالمادة 

"والتصدیق الإلكترونین نصت على شهادة التصدیق الالكتروني الموصوفة هي شهادة :

من قبل طرف ثالث موثوق أو من أن تمنح :تصدیق الكتروني تتوفر فیها المتطلبات الآتیة

طبقا لسیاسة التصدیق الالكتروني الموافق علیها أن قبل مؤدي خدمات تصدیق الكتروني

1.تمنح للموقع دون سواه، ویجب أن تتضمن على الخصوص

الفرع الثالث

التوقیع الالكتروني

:تعریفه –أ 

التوقیـــــع الالكترونـــــي إحـــــدى الطـــــرق الالكترونیـــــة التـــــي تســـــاهم فـــــي إثبـــــات العقـــــود یعـــــد

.حیث یعطي الثقة والأمان بین المتعاملینالتجاریة،والمعاملات 

رقـم  بحـرف أوعرف البعض التوقیع الالكتروني بأنـه بیـان مكتـوب بشـكل الكترونـي یتمثـل 

یلحـق أو وهـذا البیـانن إتبـاع وسـیلة أمنـةینـتج عـوممیزة،أو رموز أو صوت أو شفرة خاصة 

والرضـــا یــرتبط منطقیــا لبیانـــات المحــرر الالكترونـــي للدلالــة علــى هویـــة الموقــع علـــى المحــرر 

الإجراءات التقنیة التـي تسـمح بتحدیـد مجموعة من" :هكما عرفه البعض الأخر بأن.بمضمونه

الـذي یصـدر التوقیـع مـن وقبولـه لمضـمون التصـرف شخصیة من تصدر عنه هذه الإجـراءات

".2أجله

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الإلكترونین جریدة 2015فبرایر 1مؤرخ في 04-15قانون رقم -1

,2015فبرایر 10الصادر في 06رسمیة جمهوریة جزائریة عدد 
مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ,04-15التوقیع الالكتروني في ظل القانون رقم ,علاوات فریدة ,عزولة طیموش -2

بجایة ,جامعة عبد الرحمان میرة ,كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ,تخصص القانون الخاص الشامل ,في الحقوق 

. 9- 8ص  2015/2016
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قیـع لتوقیع الالكتروني الى تعریـف التو الخاص با93-1999تطرق التوجیه الأوروبي رقم 

"علــــى أنــــه  1فقــــرة  2الالكترونــــي فــــي المــــادة  عبــــارة عــــن معلومــــات أو بیانــــات فــــي شــــكل :

لة أو مســتندا و أخــرى رســاالكترونیــةالكترونــي تــرتبط أو تتصــل منطقیــا بمعلومــات أو بیانــات 

1.لإقرارها ةكوسیلتستخدم 

بیانـــات :"بأنـــه04-15مـــن القـــانون  1الفقـــرة  2یعــرف التوقیـــع الالكترونـــي العـــادي المـــادة 

الكترونیـــة فـــي شـــكل الكترونـــي مرفقـــة أو مرتبطـــة منطقیـــا ببیانـــات الكترونیـــة أخـــرى تســــتعمل 

ـــه7ي حـــین عرفـــت المـــادة ، فـــ"كوســـیلة توثیـــق ـــع الالكترونـــي الموصـــوف بأن "التوقی التوقیـــع :

:الالكتروني الذي تتوفر فیه المتطلبات الآتیة

.أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق الكتروني موصوفة 

.أن یرتبط بالموقع دون سواه

.أن یمكن من تحدید هویة الموقع 

.الالكترونيأن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع 

.أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع

بحیـــث یمكـــن الكشـــف عـــن التغیـــرات اللاحقـــة بهـــذه ,أن یكـــون مرتبطـــا بالبیانـــات الخاصـــة بـــه

2.البیانات

:"منــه مــایلي327/3كمــا اعتــرف القــانون المــدني بالتوقیعــات الالكترونیــة بــنص المــادة 

فجعـــل التوقیـــع ".1مكـــرر323یعتــد بـــالتوقیع الالكترونـــي وفـــق الشـــروط المــذكورة فـــي المـــادة 

1- L’ARTICLE 2 l 01 DE LA DIRECTIVE 1999 – 93, SUR UN CADRE COMMUNAUTAIRE

POUR LES SINGNATURES Electronique stipule : (signature électronique, une donnée sous

forme électronique qui est jointe ou liée logiquement à d’outre donnée électronique et qui

sert de méthode d’authentification)
جریدة ,الإلكترونینیحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع و التصدیق 2015فبرایر 1المؤرخ في 04-15قانون رقم -2

.2015فبرایر 10الصادر في  06 دعد ،جزائریةرسمیة جمهوریة 
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الالكتروني مثله مثل التوقیع علـى المحـررات المكتوبـة، لـم یحـدد الطریقـة التـي تـتم بهـا التوقیـع 

ذا التوقیع من خلال بعـض القـوانین السـابقة التـي نظمـت التجـارة الالكترونیـة مـن بینهمـا لكن ه

الســريطریقــة التوقیــع بــالقلم الالكترونــي، التوقیــع باســتخدام البطاقــة الممغنطــة المقترنــة بــالرقم 

التوقیــع البیــومتري، التوقیــع الرقمــي ویشــترط فــي التوقیــع الالكترونــي أن یكــون توقیعــا شخصــیا 

.1یزا لموقعه وأن یكون متصلا بالعقد ولا یقبل الفصل عنهومم

ومـا یمكنـه استخلاصـه مـن التعریفـات فـان التوقیــع الالكترونـي التـي تـم عرضـها عـدم وجــود 

2.وذلك بسبب التطور السریع لوسائل الاتصال و تنوعها,تعریف شامل له

لجزائري في ظـل أحكـام التقنـین تبنى المشرع ا:مدى الاقرار بحجیة التوقیع الالكتروني  -ب 

المـــدني مبـــدأ التعـــادل الـــوظیفي فـــي الاثبـــات بـــین الكتابـــة الالكترونیـــة و الكتابـــة التقلیدیـــة علـــى 

الــورق و یتوقــف ذلــك لتحقیــق مجموعــة مــن الشــروط التــي تــنص علــى ضــرورة امكانیــة قــراءة 

الـــى جانـــب ضـــرورة 3.الكتابـــة الالكترونیـــة و اســـتمراریتها و اســـتبعاد أي امكانیـــة فـــي تعـــدیلها 

تحدیــد هویــة مصــدر المحــررات الالكترونیــة مــع شــرط اعــدادها و حفظهــا فــي ظــروف تضــمن 

.سلامتها 

بـه كتوقیـع كامـل  للإعـدادتتحقق حجیة التوقیع الالكتروني من خلال اسـتفاءه للشـروط اللازمـة 

الفیصل الوحیـد وذلك من خلال تحقیق دوره و وظیفته ، فتوقیع الالكتروني أهمیة بالغة اذ أنه 

ان بحـــث حجیـــة التوقیـــع الالكترونـــي للإثبـــاتفـــي اعتبـــار المحـــررات الالكترونیـــة دلـــیلا معـــدا 

تعتمـــد فعـــلا علـــى مـــدى قدرتـــه فـــي تحدیـــد شخصـــیة الموقـــع و دلالاتـــه علـــى ســـلامة وصـــحة 

انصراف الارادة نحو الرضا و القبول وذلك ما توفرت طریقة یعول علیها لتحدیـد هویـة الموقـع 

  .  52ص ذكرة السابقة الم,حمادوش أنیسة -1
.9السابق ص مذكرةعلاوات فریدة ال,عزولة طیموش -2
ت م ج  2فقرة  327و  1مكرر 323مكرر 323المواد -3
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فـان حجیـة التوقیـع 1ي دلالة قاطعـة بالموافقـة علـى المضـمون الـوارد فـي الوثیقـة الموقعـةو تعط

تأتي من كفاءة التقنیات المستخدمة في تأمین مضمون المحرر المدون الكترونیا مـن ناحیـة و 

.تأمین ارتباطه بشكل لا یقبل الانفصال عن التوقیع من ناحیة أخرى

:كیفیة الحصول على التوقیع الالكتروني وطریقة استخدامه في الرسائل الالكترونیة-ج 

ان اصدار هذه الشهادات یكمن في التقدم الى الهیئات المتخصصة بشأنها وذلـك مقابـل مـالي 

معــین مــن المــال ســنویا و تــتم مراجعــة الاوراق أو المســتندات و مطابقــة الهویــة بواســطة جــواز 

:القیادة ، ثم یتم اتباع الاجراءات التالیة السفر أو رخصة

الشـهادات یـتم اصـدار الشـهادة ومعهـا المفتـاح بإصـداربعد التقدم الـى الهیئـة المتخصصـة -

.2العام و الخاص للمستخدم الجدید 

یــتم تشــفیر الرســالة الالكترونیــة المــراد ارســالها باســتخدام المفتــاح العــام التــابع للمســتقبل او -

.بالمرسل وفي كلتا الحالتین یتم ارفاق التوقیع الالكتروني داخل الرسالة المفتاح الخاص

نســخة مــن التوقیــع الالكترونــي الــى الهیئــة التــي بإرســالیقــوم البرنــامج الخــاص بالمســتقبل -

.اصدرت الشهادة للتأكد من صحة التوقیع 

المتخصــص فــي الهیئــة بمراجعــة قاعــدة البیانــات الخاصــة بهــا  رالكومبیــوتأن تقــوم أجهــزة -

ویــــتم التعــــرف علــــى صــــحة التوقیــــع وتعــــاد النتیجــــة و المعلومــــات الخاصــــة بالشــــهادة الــــى 

.الأجهزة الخاصة للهیئة مرة أخرى 

یـــتم ارســـال المعلومـــات و النتیجـــة الـــى المســـتقبل مـــرة أخـــرى لیتأكـــد مـــن صـــحة و ســـلامة -

3.الرسالة 

-

262ص  المرجع السابق ،عمر خالد زریقات-1
   229- 228ص  المرجع السابق لتشریعات العربیة و الاجنبیة  عصام عبد الفتاح مصر ، التجارة الالكترونیة في ا-2
. 117ص  المرجع السابق و اجراءاته وألیاته ، عصام عبد الفتاح مصر ، التحكیم الالكتروني و ماهیته ، -3
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اني المطلب الث

18/05المسؤولیة الجزائیة للمورد الالكتروني في القانون 

لأنهـاالالكترونیـة هـي النـوع الشـائع الأن مـن الجـرائم أصبحت الجرائم المتعلقة بالتجـارة

تتمتع بالكثیر من المحفزات التي تـدفع المجـرمین الـى ارتكابهـا لـذلك عرفـت بأنهـا جـرائم لا 

تعــرف الحــدود الجغرافیــة و التــي تــتم عبــر أداة الحاســب الألــي عــن طریــق شــبكة الأنترنــت 

ولــذلك ســنحاول تقســیم هــذا المطلــب الــى فــرعین .بواســطة شــخص علــى درایــة فائقــة بهمــا 

ول مراقبـــة المــوردین الالكتــرونیین و معاینــة المخالفــات و فـــي حیــث ســندرس فــي الفــرع الأ

.الفرع الثاني نحاول تحدید الجرائم و العقوبات 

الفرع الاول 

الالكترونین و معاینة المخالفاتالموردینمراقبة 

مراقبة الموردین الالكترونیین  :أولا

مختلف الأنشطة ومنح فرصالم الافتراضي بقدر ما ساهم في تسهیل ممارسة نجد أن العا

والجمعــات كبیــرة لتعظــیم الأربــاح وتــوفیر وســائل العــیش و تحســین ظــروف الحیــاة لــدى الأفــراد

الاجتماعیـــة ،خاصـــة فــي المجتمعـــات الحدیثـــة الا أنـــه یشـــكل خطــرا محـــدقا یتـــربص بالوحـــدات

لخصوصـــیتها التـــي یتصـــیدها بعـــض الفئـــات العمریـــة فهـــي المقصـــودة أكثـــر مـــن غیرهـــا نظـــرا

.1خلال الفضاءات الافتراضیةالمجرمون من خلال سلوكیات غیر شرعیة تتم عن بعد من

ـــا للمـــادتین  ـــانون  36و  35تطبیق ـــة الالكترونیـــة 18/05مـــن الق المتعلقـــة بالمعـــاملات التجاری

ع و التنظیم التجاریة الالكترونیة فانه یخضـع یالالكترونیة فانه یخضع المورد الالكتروني للتشر 

1
-ΔѧѧγέΎϣϠϟ�Ώѧѧλ Χ�˯Ύѧѧο ϓ�ϲѧѧο ΍έΗϓϻ΍��ϡϟΎѧѧόϟ΍ˬ�ΔѧѧΑϳϫϭ�ϱί ϭѧѧΟ�ˬ�έѧѧϣϋ�Δѧѧόϳέϗ�ΓέΎѧѧΟΗϟ΍�ϥ΍Ωѧѧϳϣ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϻ΍�ΔѧѧϣϳέΟϟ΍

�ΩѧѧϠΟϣϟ΍ˬϊ ϣΗΟϣϟ΍�ϭ�ϥΎѧѧγϧϻ΍�ϡϭѧѧϠϋ�ΔѧѧϠΟϣ�ΔѧѧϳϧϭέΗϛϟϻ΍10�ΩΩѧѧόϟ΍02�ΓέϛѧѧγΑ�ΔѧѧόϣΎΟˬ�ΔѧѧϳϋΎϣΗΟϻ΍�ϭ�ΔϳϧΎѧѧγϧϻ΍�ϡϭѧѧϠόϟ΍�ΔѧѧϳϠϛ
688الجزائرص 
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و  .المســـتهلكعلـــى الأنشـــطة التجاریـــة و حمایـــة المطبقـــینو التنظـــیم المعمـــول همـــا للتشـــریع 

المتعلــق 04/08المعــدل و المــتمم للقــانون رقــم 13/06تتمثــل هــذه القــوانین فــي القــانون رقــم 

المتعلـــق بحمایـــة المســـتهلك و قمـــع الغـــش ، 09/03بشـــروط ممارســـة التجـــارة و القـــانون رقـــم 

:كام هذا القانون ومراقبة الموردین كل من ویؤهل لمعاینة مخالفات أح

.و أعوان الشرطة القضائیة بموجب قانون اجراءات جزائیة ضباط-

1.للإدارات المكلفة بالتجارةالأعوان المنتمون للأسلاك الخاصة التابعون -

المخالفـات سـلطات واسـعة و تتمثـل فـي ضـبطولقد منح المشرع الجزائري المحققین فـي مجـال 

ســــلطة الاطــــلاع علــــى الوثــــائق و ســــلطة الــــدخول الــــى المحــــلات و ســــلطة الحجــــز و مــــنحهم 

ـــه  مهـــامهم و لإتمـــامالمشـــرع الاســـتعانة بالســـید وكیـــل الجمهوریـــة و الـــذین یمكـــنهم طلـــب تدخل

عـن طریـق تختتم أعمال التحقیق بتقـاریر یحـدد شـكلها04/02من  القانون 50حسب المادة 

التنظیم و تثبت المخالفات التي یرفعهـا المحققـون عـن طریـق محظـر و یـتم تبلیغـه الـى المـدیر 

الولائي المكلف بالتجارة و یرسله الى وكیل الجمهوریة وذلك لتفرض توضیح وقـائع التحقیـق و 

2.یتضمن معاینة  وقائع أو اثبات الأفعال 

18/05یین حسب القانون رقم معاینة مخالفات الموردین الالكترون:ثانیا

:تتمثل هذه المخالفات في 

 31و 30الاشــهار الالكترونــي المــذكورة فــي المــادة ضــوابطمخالفــات تتعلــق بعــدم احتــرام -

18/05.3من القانون  34و 32،

.18/05من القانون 36، 35المادة -1
خدیجة أحمد ، قواعد الممارسات التجاریة في القانون الجزائري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة لحاج -2

   272ص  2016لخضر ، باتنة ، 
18/05من القانون 34، 32، 31، 30المادة -3
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مخالفـــة عـــدم تقیـــد المـــورد الالكترونـــي بوضـــع منظومـــة الكترونیـــة تســـمح لمتلقـــي اشـــهاراته -

.ه في عدم تلقي أي اشهار منه رغبتبأداءالالكترونیة 

11مخالفات المورد الالكتروني لأحـد الالتزامـات القانونیـة المنصـوص علیهـا فـي المـادتین -

المتمثلـــــة فـــــي مخالفـــــة المـــــورد الالكترونـــــي لأحكـــــام العـــــرض 18/05مـــــن القـــــانون  12و 

1.الالكتروني و مخالفة الأحكام المتعلقة بطلبة المنتوج 

رونــــي بــــالالتزام حفــــظ الســــجلات المعــــاملات الالكترونیــــة و ارســــالها مخالفــــة المــــورد الالكت-

18/05.2من القانون 25الكترونیا الى المركز الوطني للسجل التجاري وفقا للمادة 

مخالفة التـزام المـورد الالكترونـي بعـدم اعـداد فـاتورة طبقـا للتشـریع و التنظـیم المعمـول بهمـا -

المتعلـــق بالقواعـــد المطبقـــة علـــى الممارســـات 04/02مـــن القـــانون  34و  33وفقـــا للمـــادة 

.المتعلق بالمعاملات التجاریة18/05من القانون 20و المادة 3.التجاریة 

الفرع الثاني

تحدید الجرائم و العقوبات

ومخالفة الالتزامـات التـي وضـعها المشـرع الجزائـري یوقـع المـورد الالكترونـي بمجموعـة مـن 

المتعلــق بالمعــاملات 18/05عقوبــات و جــزاءات وفقــا لقــانون الجــرائم التــي عــرض علیهــا 

.التجاریة الالكترونیة 

18/05تحدید جرائم المعاملات التجاریة الالكترونیة وفقا للقانون : أولا 

3حیـث ذكـر فـي المـادتین المنتجـات،المشرع الجزائري لم یطلق العنان للتجـارة فـي جمیـع 

بهـــا تعتبـــر جـــرائم یعاقـــب مـــن الأعمـــال عنـــد ارتكامجموعـــة 18/05مـــن القـــانون رقـــم  5و 

:علیها وهي

.لعب القمار و الرهان و الیناصیب -

18/05من القانون  12و  11المادة -1
18/05من القانون 25المادة -2

.المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة 04/02من القانون  34و  33ة الماد-3
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1.المشروبات الكحولیة و التبغ -

، المنتجــــات التــــي تمــــس بحقــــوق الملكیــــة الفكریــــة أو الصــــناعیة أو المنتجــــات الصــــیدلانیة-

.التجاریة

.كل سلعة أو الخدمة تستوجب اعداد عقد رسمي -

2.العامة و الدفاع  الآدابكل المنتجات الماسة بالنظام العام و -

فــبحكم هــذه المنتجــات یمنــع المتــاجرة فیهــا، فبنتیجــة یكــون ممنــوع الاشــهار بهــا و التــرویج لهــا 

یمنـع نشـر أي اشـهار أو تـرویج عـن "بنصـها 18/05مـن القـانون 34وهذا مـا أفادتـه المـادة 

منتـــــوج أو خدمـــــة ممنوعـــــة مـــــن التســـــویق عـــــن طریـــــق طریـــــق الاتصـــــالات الالكترونیـــــة لكـــــل 

.بهماالمعمولالاتصالات الالكترونیة بموجب التشریع و التنظیم 

:لجزائري فان هناك جرائم تتمثل فيقانون العقوبات ا

مــن الأمــر رقــم 429جریمــة الغــش فــي الســلع و التــدلیس فــي المــواد القائمــة و حســب المــادة 

داع المتعاقـــد أو المســـتهلك فـــي الصـــفات الجوهریـــة أو تتمثـــل هـــذه الجریمـــة فـــي خـــ66-156

التركیـــب و نســـبة المقومـــات اللازمـــة لهـــذه الســـلع ســـواء فـــي نوعهـــا أو مصـــدرها أو كمیتهـــا و 

.هویتها 

اذا قــام المــورد أو البــائع أو المنــتج باســتعمال طرائــق 430وترفــع العقوبــة حســب نــص المــادة 

أو المقـــدار أو الـــوزن أو الوكیـــل    أو اســـتعمال احتیالیـــة ترمـــي الـــى تغلـــیط عملیـــات التحلیـــل 

اذا تنــاول الانســان مــواد غذائیــة مغشوشــة أو اســتعمل مــواد 432بیانــات كاذبــة وحســب المــادة 

طبیة مغشوشـة وتسـبب فـي المـرض أو العجـز أو مـرض غیـر قابـل للشـفاء أو عاهـة مسـتدامة 

  .قاب أو موت الانسان و الأشخاص مرتكبي الغش هم جناة یستحقون الع

1

18/05من القانون رقم  05و 03المادة -2
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.العقوبات المقررة لجرائم المعاملات التجاریة الالكترونیة :ثانیا 

وتتمثـل  فـي غرامـة 18/05من القانون 3عقوبة ارتكاب المعاملات الممنوعة وفقا للمادة -1

كمــــا یمكــــن للقاضــــي أن یــــأمر بغلــــق الوقــــع  دج 1.000.000دج الــــى   200,000مــــن 

مـــن 37الالكترونـــي لمـــدة تتـــراوح مـــن شـــهر الـــى ســـتة أشـــهر منصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

المنظم للمعاملات التجاریة الالكترونیة 18/05القانون 

و تتمثـل فـي غرامـة مـا بـین 18/05مـن القـانون 05عقوبة كل من یخالف أحكام المـادة -2

مــن القــانون 38دج وهــو مــا منصــوص علیــه فــي المــادة  2.000.000الــى  500.000

ـــة أمـــر القاضـــي بغلـــق الموقـــع الالكترونـــي والشـــطب مـــن الســـجل  18/05رقـــم  مـــع امكانی

.التجاري 

18/05مــن القــانون  12و  11عقوبــة علــى كــل مــورد الكترونــي یخــالف أحكــام المــادتین -3

ــــى  50.00تتمثــــل فــــي  ــــه فــــي المــــادة  500.000دج ال و المــــواد 39دج منصــــوص علی

.مع دون المساس بحق التعویض 40منصوص في المادة 34، 30،31،32

مـن القـانون 25كل مورد الكتروني یخالف أحكام المادة  20.000الى  20.00غرامة من-4

18/05.1

1
الصادر في 49المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم ج ر عدد 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم -
11/07/1966.



69

الخاتمة



خاتمةال

70

الجزائـــرأصــبح التعاقــد الالكترونــي مـــن أهــم الوســائل القانونیـــة المعتمــدة فــي 

طــــورت و عممــــت نشــــاط التجــــارة الالكترونیــــة و بالتــــالي انعــــاش الاقتصــــاد والتــــي

الاتصــال الحدیثــة ، و الــوطني خاصــة مــع التطــورات و التغیــرات الســریعة لوســائل 

المتعلـق 18/05تماشیا مع كل هذا حاول المشرع الجزائري من خـلال القـانون رقـم 

وقـد  التجارةبالتجارة الالكتروني فرض ضمانات قانونیة لسیر الحسن لهذا النوع من 

حــدد شــروط ممارســة التجــارة الالكترونیــة فــي الجزائریــة وهــي شــروط تتعلــق بالتــاجر 

18/05مـن القـانون رقـم 506فقد عرفه المشرع من خلال المـادة رقـم الإلكتروني،

لمصــطلح المــورد الالكترونــي وهــو كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یقــوم بتســویق أو 

اقتـــراح تـــوفیر الســـلع أو الخـــدمات عـــن طریـــق الاتصـــالات الالكترونیـــة ولقـــد ألزمـــه 

الحرفیـة حسـب بالتسجیل في السـجل التجـاري أو فـي سـجل الصـناعات التقلیدیـة أو 

الحالــة و لنشــر موقــع الكترونــي أو صــفحة الكترونیــة علــى الأنترنــت مستضــاف فــي 

com)الجزائر بامتداد .dz)ي ویجب أن یتوفر الموقـع الالكترونـي للمـورد الالكترونـ

أن التـــاجر 18/05علــى وســائل تســـمح بالتأكــد مـــن صــحته، كمــا أضـــاف القــانون 

بعد ورود اسمه ضمن البطاقة الوطني   إلاونیة الالكتروني لا یمارس التجارة الالكتر 
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للموردین الالكتـرونین لـدى المركـز الـوطني للسـجل الالكترونـي و اداع اسـم النطـاق 

كمـا حـدد قـانون التجـارة الالكترونیـة التجـاري،لـدى مصـالح المركـز الـوطني للسـجل 

ــــأن یصــــبح التــــاج ــــي و مســــؤولیاته و ذلــــك ب ــــري واجبــــات المــــورد الالكترون ر الجزائ

الالكترونــــي بعــــد ابــــرام العلاقــــة الاســــتهلاكیة مســــؤولا بقــــوة القــــانون أمــــام المســــتهلك 

الالكتروني عند حسن تنفیذ الالتزامات المترتبـة علـى هـذا العقـد سـواء تـم تنفیـذه مـن 

دون المساس بحقه في الرجوع ضـده ، غیـر آخرینقبله أو من قبل مؤدبي خدمات 

لل مـن كامـل مسـؤولیاته أو جـزء منهـا اذا أثبـت أنه یمكن للتاجر الالكتروني أن یتح

كما أنـه قاهرة ،أن عدم التنفیذ أو سوءه یعود الى المستهلك الالكتروني أو الى قوة 

نســخة الكترونیــة مــن العقــد الــى بإرســالبمجــرد ابــرام العقــد یلــزم التــاجر الالكترونــي 

.المستهلك الالكتروني مع الالتزام بتحدید الفاتورة ارسالها له

وعلیـــه نلاحـــظ أن التزامـــات التـــاجر الالكترونـــي لا تقتصـــر علـــى مرحلـــة 

تشـمل كـل مراحـل التعاقـد أي مـن وإنمـامعینة في تعامله مـع المسـتهلك الالكترونـي 

مرحلــة قبــل التعاقــد الــى المرحلــة اللاحقــة للتعاقــد وهــذا حرصــا مــن المشــرع الجزائــري 

ابـرام العقـود فـي اطـار التجـارة الالكترونیـة وحتـى على الاحاطة الكاملة بكل جوانب 
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لا یكــــون التــــاجر الالكترونــــي ســــببا فــــي الهیمنــــة علــــى العقــــد و اضــــرار المســــتهلك 

.الالكتروني

ورغم أن المشرع الجزائري قـد نظـم المعـاملات الالكترونیـة حـدیثا ومـع ذلـك 

علــى مجــالات  قالتضــییضــرورةجــاء القــانون نــاقص فــي بعــض الجوانــب ، ومنهــا 

التطبیــق التجــارة الالكترونیــة مــن حیــث الأشــخاص و الموضــوع حتــى یكــون امكانیــة 

فــــرض الرقابــــة الصــــارمة و الكافیــــة علــــى ممارســــة نشــــاط التجــــارة الالكترونیــــة فــــي 

كذلك ادخـال شـروط ووجبـات جدیـدة علـى صـفة التـاجر الالكترونـي منهـا الجزائر و

.للتاجر الالكتروني توفر المؤهلات و التكنولوجیا الحدیثة 
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  :قـائمة المراجع

I-الكتب:

عبد السلام ،ابرام العقد الالكتروني في مرحلة تكوین العقد عبر رشا  دأحمد السیـ1

.2018منصة الأنترنت ،دار النهضة العربیة ،القاهرة 

.2003،المكتبة الأكادمیة ،القاهرة،،التجارة الالكترونیةالعیساويابراهیم ـ 2

ار الفكر الجامعي ابرام العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة ، دخالد ممدوح إبراهیم،ـ 3

.2006طبعة الاسكندریة،

نة، دار حمایة المستهلك في المعاملات الإلكترونیة دراسة مقار خالد محمد ممدوح،ـ 4

.2007طبعة الإسكندریة،الجامعة، 

الممارسات التجاریة في القانون الجزائري ،كلیة الحقوق و خدیجة أحمد قواعد،ـ 5

.2016العلوم السیاسیة ،جامعة لحاج لخضر ،باتنة 

العقوبات الالكترونیة في اطار تنظیم التجارة الإلكترونیة، لبنان سمیر دنون،ـ 6

.2012بیروت طبعة 

،التعاقد الالكتروني في التشریعات العربیة دراسة د شلقاميشحاتة غریب محمـ 7

.2008مقارنة،دار الجامعة الجدیدة ،الاسكندریة 

منازعات عقود التجارة الالكترونیة بین القضاء و التحكیم صفاء فتوح جمعة فتوح،ـ 8

 القاهرة  ألیات فصل المنازعات ، دار الجامعة الجدیدة

2013.
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النظام القانوني للتجارة الالكترونیة في دولة الامارات حجازي،عبد الفتاح بیومي ـ 9

العربیة المحتدة ،دار الفكر الجامعي الإسكندریة مصر طبعة 

2003.

،الكتابة الالكترونیة في القانون المدني بین التطور عابد فاید عبد الفتاح فایدـ 10

القانوني و الأمن ألنقدي دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة

2004.

، عقود التجارة الالكترونیة عقد البیع عبر الأنترنت،دراسة عمر خالد زریقات.11

.2007تحلیلیة، الطبعة الأولى دار الحامد للنشر و التوزیع 

، التحكیم الإلكتروني ماهیته، إجراءاته ،آلیاته في تسویة عصام عبد الفتاح مطرـ 12

التجاریة، الإسكندریة منازعات التجارة الالكترونیة و العلامة 

.2009دار الجامعة الجدیدة، سنة 

، التجارة الالكترونیة في التشریعات العربیة والأجنبیة،دار عصام عبد الفتاحـ 13

.2009الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة الاسكندریة سنة 

.1999عقد البیع الدار الجامعیة، دون طبعة الاسكندریة محمد حسن قاسم،ــ 14

التعاقد عن بعد قراءة تحلیلیة في التجربة الفرنسیة مع الاشارة محمد حسن قاسم،ـ 15

لقواعد القانون الأوروبي دار الجامعة الجدیدة للنشر 

.2005الإسكندریة مصر،الطبعة 

الوجیز في حقوق التجارة الإلكترونیة أركانها إثباتها ،محمد فواز المطابقة ـ16

الإلكتروني القانون الواجب التطبیق ، التوقیع)التشفیر(حمایتها
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، دار الثقافة للنشر و التوزیع عمان 1دراسة مقارنه طبعة

2008.

العقد الالكتروني وسیلة اثبات في القانون الجزائري دار الهدى ، مناني فراخ ـ17

.2009الجزائر 

ن دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان الأردمفیدة العواري،ـ 18

2014.

، 1أحكام عقود التجارة الإلكترونیة ، دار الثقافة، طبعةنضال اسماعیل إبراهیم،ـ 19

  ـ2005دار ألأول عمان 

II-  الرسائل و المذكرات الجامعية:

  :رسائل الدكتوراه- أ

المركز القانوني للمستهلك الإلكتروني أطروحة لنیل درجة أكسوم عیلام رشیدة،.1

في الفانون تخصص قانون خاص داخلي  ،كلیة "ل،م،د"دكتوراه الطور الثالث

.2018جوان 12الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة مولود معمري، تیزي وزو 

النظام القانوني لعقد البیع الالكتروني المبرم عبر الانترنت ، حمودي ناصر،ـ 2

رسالة نیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون كلیة الحقوق  ،جامعة مولود 

.2009معمري، تیزي وزو 

التجارة الالكترونیة في الجزائر، رسالة نیل شهادة الدكتوراه في ،حابت آمالـ 3

ة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، العلوم، تخصص قانون، كلی

سبتمبر 30تیزي وزو 
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نظام قانوني للعقد الالكتروني في التشریع الجزائري ،دراسة مقارنة عجالي خالد،ـ 4

رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون ،جامعة مولود معمري تیزي 

  .2014وزو 

تهلك الالكتروني ،رسالة مقدمة على درجة دكتوراه ،حمایة المسكوثر سعید عدنانـ 5

  ـ 2010،كلیة الحقوق ،جامعة بنها 

،التجارة الالكترونیة عبر الأنترنت ،اطروحة لنیل شهادة في مخلوفي عبد الوهاب.6

الحقوق العلوم ،تخصص قانون الأعمال السیاسیة ،جامعة الحاج الأخضر ،باتنة 

2012

  مذكرات الماجستير - ب

، التجارة الالكترونیة حتمیتها وواقعها في الجزائر مذكرة مقدمة ضمن سمیة دیمش.1

متطلبات نیل شهادة الماجیستر في العلوم الاقتصادیة ، كلیة الحقوق و علوم التسییر 

2010جامعة متنوري قسنطینة 

واقع و أفاق التجارة الالكترونیة في الجزائر مذكرة مقدمة تدخل صراع كریمة،.2

من متطلبات نیل شهادة ماجیستر في العلوم التجاریة ،تخصص استراتیجیة ، كلیة ض

العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر و علوم التجارة ، المدرسة الدكتورالیة للاقتصاد و 

.2013/2014ادارة الأعمال ،جامعة وهران 
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  :مذكرات الماستر - ج

قانوني لتجارة الإلكترونیة  ـ،مذكرة النظام البكوش تقي الدین، بن یحي عبد الغني،.1

مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، تخص قانون  للأعمال كلیة الحقوق 

.2017/2018و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل سنة 

النظام القانوني للعقد الإلكتروني ، مذكرة لنیل شهادة رواقي سمیحة ، مثاني خلود،.2

ستر في القانون تخصص قانون الأعمال ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ما

2018،جامعة أكلي محند أولحاج 

15/04،علاوات فریدة ،التوقیع الالكتروني في ظل القانون عزولة طیموش.3

،مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة عبد 

.2015/2016الرحمان میرة ،بجایة 

،واقع التجارة الالكترونیة في الجزائر ،مذكرة تخرج مقدمة ضمن فلاق شیرة فاطمة.4

متطلبات نیل شهادة ماستر أكادمي ،كلیة الحقوق والعلوم التجاریة وعلوم التسییر 

.2017/2018،جامعة عبد الحمید بن بادیس ،مستغانم 

ود ضي ،التعبیر عن الارادة في العق،العقود الالكترونیة ،التراعلاء محمد القواعیر.5

لنیل شهادة الماستر ،تخصص قانون الأعمال ،جامعة ،شبكة الأنترنت ،مذكرة

.2015/2016العربي بن مهیدي ،أم البواقي 

  :مذكرات المدرسة العليا للقضاء- د

العقد الالكتروني في ضوء القانون المدني الجزائري  ، مذكرة تخرج ،نذیربرني.

.2003/2006اجازة المدریة العلیا للقضاء، الدفعة الرابعة عشر، لنیل 
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III-المقالات:

مجلة علمیة وفكریة محكمة ،معارف ،ةینو ر تكللاا ةر اجتلا نو ناق أحمد حیدوش،ـ 1

.2007،العدد الثاني ،یصدرها المركز الجامعي بالبویرة ،الجزائر أفریل 

العقد الالكتروني من قبل المعوق لكلتا یدیه،دراسة مقارنة ابرامندى زهیر القیل،-2

14،مجلة الرافدین للحقوق ،تصدر عن كلیة الحقوق ،جامعة الموصل ،المجلد 

.2016،سنة 51،العدد 

لحمایة ــ عباید فریدة حافظة، الالتزام بالأعلام ما قبل التعاقد الالكتروني كألیة3

، 02العدد  03المستهلك، مجلة البحوث في الحقوق و العلوم السیاسیة،المجلد 

.جامعة عبد الحمید بن بادیس،مستغانم

ــ قرینة عمر،جوزي وهیبة، العالم الافتراضي فضاء خصب للممارسة الجریمة 4

جلد الالكترونیة في میدان التجارة الالكترونیة، مجلة علوم الانسان و المجتمع، الم

كلیة العلوم الانسانیة و الاجتماعیة، جامعة بسكرة الجزائر 02العدد  10

،العوامل المؤثرة في التسویق و التجارة الالكترونیة دكتور أحمد االله العوضي-5

.2010،الكویت 6،مجلة الاقتصاد و المجتمع ،عمید كلیة الدراسات التجاریة ،العدد

كتروني في القانون الجزائري ،مجلة الدراسات ،الدفع الالدكتورة بوعزة هدایة-6

،مجلة 02المقارنة ،أستاذ محاضر قسم الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة وهران 

.02،2020،العدد06

حمایة المستهلك في العقود الالكترونیة ،مجلة الاقتصاد الدكتورة جبار جمیلة،ـ 7

  2014.ة ،جامعة خمیس ملیان10الجدید ،المجلد واحد ،العدد
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،التجارة الالكترونیة ،مقدمة لاقتصاد عالمي جدید،مجلة الأستاذ حمودي ناصر-8

.2007،الجزائر ،أفریل 02علمیة فكریة محكمة ،العدد

متطلبات ابرام العقد الالكتروني في اطار قانوني ممارسة ،ط ، دریس فاطمةــ 9

ن طریق جامعة عبد ،مجلة أبحاث،تصدر ع18/05التجارة الالكترونیة الجزائري 

.1،2021،العدد06الحمید بن بادیس ،مستغانم، المجلد

،طالب دكتوراه شروط ممارسة التجارة دكتور عباس فرید،رحالي سیف الدینـ 10

،مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونیة 18/05الالكترونیة على ضوء القانون رقم 

قرة ،جامعة بومرداس ،العدد الثامن و السیاسیة ،تصدر عن كلیة الحقوق أمحند بو 

.2020،جانفي 

یتعلق 18/05التزامات المورد الالكتروني في ظل قانون رقم قالیة فیروز،-11

بالتجارة الالكترونیة ،مجلة القانون و المجتمع ،تصدر عن جامعة مولود معمري 

.02،2020،العدد 08،تیزي وزو ،مجلة 

التجاري و المستهلك ،مجلة المفكر ،جامعة الاشهار الالكترونيمانة محمد ،-12

.2018، 17عمار تلیجي،الأغواط،العدد 

IV-الملتقيات:

المسطرة الاجرائیة لأشغال الیوم الدراسي الوطني الجانب حمادوش أنیسة،.

الالكتروني للقانون التجاري كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  جامعة مولود معمري ،   

.2016نوفمبر  23وزو  تیزي

اشكالیة الاعتراف بالإرادات في المحاسبة الدولیة ، صغیر موح مریم ، سردون مهدیة

في ظل التجارة الالكترونیة ، الملتقى العلمي الرابع حول عصر نظام الدفع في 
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البنوك الجزائریة و اشكالیة التجارة الالكترونیة في الجرائر ، معهد العلوم الاقتصادیة 

.2011أفریل 27التسییر ، المركز الجامعي ، خمیس ملیانة و 

یتعلق بالتجارة 18/05،الفاتورة الالكترونیة على ضوء القانون منیر بن جدو

الالكترونیة ،الملتقى الوطني حول الاطار القانوني لممارسة التجارة الالكترونیة على 

8لعلوم السیاسیة ،جامعة ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق و ا18/05ضوء القانون رقم 

.2019أكتوبر 8قالمة یوم 1945ماي 

V-النصوص القـانونية:

یتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 75/58ـــ أمر رقم 

.معدل و متمم1975سبتمبر سنة  30في  ر، صاد78الجزائري، ج ر عدد 

المتضمن قانون العقوبات 1966یونیو 08المؤرخ في  156/ 66رقم  ـــــ أمر

.11/07/1966الصادر في  49ر عدد  جالجزائري المعدل و المتمم، 

2018الموافق مایو سنة 1439المؤرخ في شعبان عام 18/05ـــــ قانون رقم 

16ل ه الموافق1439شعبان عام 30، 28ر عدد  جیتعلق بالتجارة الإلكترونیة 

  .م  2018مایو سنة 

الموافق أول فبرایر سنة 1436ربیع الثاني عام 11مؤرخ في 15/04ــــــ قانون رقم 

،  06ر عدد  جالقواعد المتعلقة بالتوقیع و التصدیق الالكترونیین،  د، یحد2015

.2015فبرایر سنة 10الموافق ل 1436ربیع الثاني عام 20
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VI-  الالكترونيةالمواقع:

https://lhamiz.com.18:02.07/10/2021

http://www.takeawayprofits.com20:30.1/11/2021

VI- محاضرات:  

أ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة مولود ن، أستاذة محاضرة /حملیل:الأستاذةـ 

لطلبة الماستر سنة ثانیة ،سداسي رابع ،تخصص القانون :معمري المحاضرة موجهة 

.خاص ال
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  :الفهرس  

:مقدمة

18/05ممارسة التّجارة الإلكترونیّة في ظلّ القانون رقم :الأوللالفص 2/32ص

مفهوم التّجارة الإلكترونیة:المبحث الأوّل   2ص  

بالتّجارة الإلكترونیّةالتعریف:المطلب الأول 2ص  

لتّجارة الإلكترونیّةات المتعددة لتعریفال: الفرع الأوّل   3ص  

مقومات التجارة الإلكترونیة:الفرع الثاني  6ص  

العوامل التّي أدت إلى إنتشار التجارة الإلكترونیة :الفرع الثالث 8 ص 

كترونیةالمبادئ الأساسیة للتجارة الإل:الفرع الرابع 8/9ص  

خصائص التجارة الإلكترونیة:المطلب الثاني 10ص  

جالات نشاط التجارة الإلكترونیة م:الفرع الأول  10ص  

غیاب التعامل الورقي للمعاملات التجارة الإلكترونیة:الفرع الثاني 11ص  

التحرر من القیود وتسمح من إنخفاض التكلفة:الفرع الثالث 11ص  

ص  

12/13

ممیزات التجارة الإلكترونیة:الفرع الرابع

مزایا التجارة الالكترونیة بالنسبة للجزائر : أولا 13ص  

مزایا التجارة الالكترونیة بالنسبة للمستهلك :ثانیا   13ص  

مزایا التجارة الالكترونیة بالنسبة للمؤسسات :ثالثا 14ص  

العقد الالكتروني ابراممراحل :المبحث الثاني 16ص  

مفهوم العقد الالكتروني :المطلب الأول 16ص  

ص  

15/16

18/05تعریف العقد الالكتروني في القانون الجزائري :الفرع الأول

خصائص العقد الالكتروني :الفرع الثاني 16ص  

العقد الالكتروني یبرم عن بعد بوسیلة الكترونیة : أولا 16ص  

العقد الالكتروني من عقود الاستهلاك :ثانیا 17ص  
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العقد الالكتروني ذو طابع تجاري :ثالثا 18ص  

العقد الالكتروني عقد دولي :رابعا 19ص  

صور العقد الالكتروني :الفرع الثالث 20ص  

عقود البیع الالكتروني / 1 20ص  

عقود الخدمات / 2 21ص  

انعقاد العقد الالكتروني  :المطلب الثاني 22ص  

الرضا في العقد الالكتروني :الفرع الأول 22ص  

التعبیر عن الارادة في العقد الالكتروني : أولا 22ص  

تطابق الارادتین في التعاقد الالكتروني :ثانیا  23 ص 

أـــ الایجاب الالكتروني  23ص  

الالكتروني تعریف الایجاب/ 1 23ص  

بیانات الایجاب الالكتروني / 2 24ص  

القوة الملزمة للایجاب الالكتروني / 3 25ص  

ص  

26/27

ب ـــ القبول الالكتروني 

المحل و السبب :الفرع الثاني  27 ص 

المحل في العقد الالكتروني  أــــ 27ص  

ب ــــ السبب في العقد الالكتروني   28ص  

مجلس العقد الالكتروني :الفرع الثالث 28ص  

ص  

30/29

زمان انعقاد العقد الالكتروني : أولا

مكان انعقاد العقد الالكتروني :ثانیا 31ص  

18/05تطبیق أحكام التجارة الإلكترونیة في ظل القانون :الفصل الثاني 34ص  

المترتبة عن التجـارة الإلكترونیـة فـي  ظـل القـانون الإلتزامات:المبحث الأول   35ص 

18/05
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ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونیة :المطلب الأول 35ص  

أطراف عقود التجارة الالكترونیة :الفرع الأول 35ص  

تعریف المورد الالكتروني / أ 36ص  

ص 

37/38

تعریف المستهلك الالكتروني / ب

18/05شروط ممارسة التجارة الإلكترونیة على ضوء القانون :الثاني الفرع 38ص  

تســـجیل نشـــاط التجـــارة الالكترونیـــة فـــي الســـجل التجـــاري مـــع نشـــره فـــي : أولا  39ص  

الموقع الالكتروني 

/ 40ص  

41

العرض التجاري الالكتروني تقدیم المورد الالكتروني :ثانیا

المستثنات من التعامل الالكتروني وفقا للقانون المعاملات :الفرع الثالث 42  ص 

18/05

18/05إلتزامات طرفي العقد الإلكتروني وفقا للقانون :المطلب الثاني 43 ص 

إلتزامات المستهلك الإلكتروني:الفرع الأول 44ص  

الالتزام بالوفاء الكترونیا  : أولا 45ص  

الالتزام بتسلیم المنتوج :ثانیا 46 ص 

واجبات المورد الإلكتروني ومسؤولیاته:الفرع الثاني 47ص  

 ص 

47/48

التزام المورد باعلام المستهلك قبل التعاقد الالكتروني : أولا

 48/49ص

التزام المورد الالكتروني بتسلیم محل التعاقد :ثانیا

ص  

50/51

التزام المورد الالكتروني بتقدیم الفاتورة للمستهلك :ثالثا

51/52ص التزام المورد الالكتروني بحفظ سجلات المعاملات التجاریة :رابعا
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التزام المورد الالكتروني بحفظ المعطیات ذات الطابع الشخصي للمستهلك :خامسا 52 ص 

53/54ص

التــزام المــورد الالكترونــي بتمكــین المســتهلك الالكترونــي مــن حقــه فــي :سادســا

عن التعاقد العدول 

الاشهار الالكتروني :الفرع الثالث 55 ص 

شروط الاشهار الالكتروني : أولا 56 ص 

نزاعات الاشهار الالكتروني :ثانیا 56 ص 

اثبات عقود التجارة الالكترونیة و مراقبتها :المبحث الثاني 57ص  

اثبات عقود التجارة الالكترونیة :المطلب الأول 57 ص 

الكتابة الالكترونیة :الأول الفرع 57 ص 

تعریفها / أ  58 ص 

شروط الكتابة الالكترونیة / ب  59 ص 

ـ أن تكون مقروءا1 59 ص 

ـ الاعتداد بالكتابة في الاثبات 2 60 ص 

أو التحریف ـ عدم قابلیة الكتابة للتعدیل 3 60 ص 

التصدیق الالكتروني :الفرع الثاني 61 ص 

التوقیع الاكتروني:الفرع الثالث 62 ص 

تعریفه/أ 63 ص 

مدى الاقرار بحجیة التوقیع الالكتروني/ ب 64 ص 

كیفیة الحصول على التوقیع و طریقة استخدامه في الرسائل / ج 64 ص 

18/05المسؤولیة الجزائیة للمورد الالكتروني في القانون :المطلب الثاني 65 ص 

مراقبة الموردین الالكترونیین و معاینة المخالفات :الأول الفرع 65 ص 

18/05مراقبة الموردین الالكترونین حسب القانون : أولا  66 ص 

18/05الالكترونیین حسب القانون معاینة مخالفات الموردین :ثانیا 66 ص 

تحدید الجرائم و العقوبات :الفرع الثاني 67 ص 

18/05جرائم المعاملات التجاریة الالكترونیة حسب القانون تحدید : أولا 68 ص 
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العقوبات المقررة لجرائم المعاملات التجاریة الالكترونیة :ثانیا 69 ص 

 :ةخاتم  69 ص

:قائمة المراجع   73 ص

 :الفهرس 83 ص



:الملخص

یعتبر مصطلح التجارة الالكترونیة من أهم مستحدثات التطور التكنولوجي في هذا 

فلقد ساهمت بشكل كبیر في تسهیل عملیة , القرن منبثقة عن وسائل الاتصال الحدیثة

.التسوق من كل الجوانب 

التجارة الالكترونیة  لقد سارت الجزائر على هذا النهج من خلال تبني المشرع  المشرع 

ماي  16المؤرخ في  18/05شأنه شأن التشریعات وهذا من خلال اصدار القانون رقم 

لسد النقص وتطویر النصوص القانونیة , أین نظم المعاملات التي تتم الكترونیا ,  2018

.بما یحقق الفائدة للنشاط التجاري و الاقتصاد الوطني

وابط و شروط سواء ضارة الالكترونیة الى عدة أخضع المشرع الجزائري أطراف التج

كما انه رتب . التاجر الالكتروني أو المستهلك الالكتروني  من خلال الممارسة الحسنة 

على كل من لم یحترم أو خالف الضوابط المنصوصة في ظل القانون جزاءات ومخالفات 

.18/05رقم 

التعامل  المحل، السبب، د الالكتروني،ابرام العق التّجارة الإلكترونیّة،:الكلمات الدالة

.المرد الالكتروني مسؤولیة الاشهار الالكتروني، المستهلك الإلكتروني، الالكتروني،


